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  .١٥:٠٥افتتحت الجلسة الساعة   
  

ــد  ــى     ٨٤البنـ ــانون علـ ــيادة القـ ــال: سـ ــدول الأعمـ ــن جـ مـ

  )A/71/169( الصعيدين الوطني والدولي
ــارون  - ١ ــيد هـ ــانون   السـ ــيادة القـ ــال إن سـ ــا): قـ (ماليزيـ

مكرسة في الدستور الاتحـادي لماليزيـا وغـيره مـن قـوانين البلـد.       
واســـتقلال القضـــاء أمـــر يكفلـــه الدســـتور. وتشـــكيل المحـــاكم  
واختصاصـــها منصـــوص عليهمـــا في القـــانون، وغـــير مســـموح 
بتــدخل الســـلطة التنفيذيـــة فيهمــا. وفيمـــا يتعلـــق بالممارســـات   
الوطنية في مجال تنفيذ المعاهدات المتعددة الأطـراف، وهـو أحـد    
ــذه الســنة، تطبــق       ــة للمناقشــة في ه المواضــيع الفرعيــة المطروح
ماليزيا جا مزدوجا. وبناء على ذلك، لكي يكون للالتزامـات  

القــانون علــى الصــعيد   التعاهديــة وقواعــد القــانون الــدولي قــوة 
الوطني، فيجب تحويلها إلى القانون الداخلي من خلال القوانين 
ــد بموجــب       ــة للبل ــات الدولي ــلا يكــون للالتزام ــة، وإلا ف البرلماني
الصكوك الدولية أثر ملـزم، وهـو مـا أكدتـه محكمـة الاسـتئناف       

أير آسيا بيرهاد ضد رافيزا الماليزية في حكمها الصادر في قضية 
ــد     ، اشــيما ــذ التزامــات البل ــة تنفي ــتي قضــت فيهــا بعــدم إمكاني ل

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
لم تدرج صراحةً في القانون الداخلي. ومـع مراعـاة القـوانين     ما

القائمة، يمكن تنفيـذ الصـكوك الدوليـة أيضـا عـن طريـق تـدابير        
  .إدارية مثل السياسات وخطط العمل الوطنية

وتطــرق إلى الموضــوع الفرعــي الثــاني المعــروض علــى     - ٢
ــة لجــوء      ــه فيمــا يخــص تيســير إمكاني ــة لمناقشــته، فقــال إن اللجن
ــا        ــرا وأكثره ــات فق ــيهم أشــد الفئ ــن ف ــع إلى القضــاء، بم الجمي
ضــعفا، فالدســتور يــنص علــى أن جميــع الأشــخاص متســاوون  

. أمــام القــانون ويتمتعــون بالحمايــة المتســاوية الــتي يــنص عليهــا
ــنح أيضــا الحــق في ال   ــانوني لأي شــخص محتجــز    ويم ــل الق تمثي

متهم أو خاضـع للمحاكمـة. وقـد اتخـذ كـثير مـن التـدابير         أو
العملية على هذا المنـوال. فعلـى سـبيل المثـال، أُنشـئت هيئـات       
عديـدة لكفالـة حصــول كـل مـواطن علــى الخـدمات القانونيــة      

ــك مؤسســة المســاعدة     ــا في ذل ــانوني، بم ــل الق ــة والتمثي القانوني

الوطنية الـتي تـوفر المسـاعدة القانونيـة والمشـورة اانيـة لجميـع        
ــة.     ــراءات الجنائيـ ــل الإجـ ــع مراحـ ــاليزيين في جميـ ــواطنين المـ المـ
ــهمين بارتكــاب       ــا للمت ــا مجان ــة محامي ــاكم الماليزي وتخصــص المح
جريمـة يعاقَــب عليهـا بالإعــدام ولا يسـتطيعون تحمــل تكــاليف    

أُنشئت محـاكم متنقلـة في المنـاطق النائيـة      التمثيل القانوني، وقد
  لضمان إمكانية لجوء السكان الريفيين إلى القضاء.

(إســرائيل): قــال إن ســيادة القــانون      الســيد هويمــان    - ٣
ــة في الاســتقرار والســلام والأمــن علــى الصــعيدين     حجــر الزاوي
الوطني والدولي. فعلى الصعيد الـوطني، تشـكل عنصـرا أساسـيا     

ية. وتمثل إسـرائيل واحـة للديمقراطيـة في صـحراء     في أي ديمقراط
ــابع     ــتقلالها الطـ ــلان اسـ ــمن إعـ ــتقرار. إذ يضـ ــدم الاسـ ــج بعـ تعـ
الــديمقراطي للدولــة ويكفــل حكــم الأغلبيــة، مــع تمتــع الأقليــات  
بالحقوق المتساوية. والحفاظ على النظام الديمقراطي ليس عملية 

منــذ  ســهلة دائمــا، لا ســيما مــع مــا فتئــت إســرائيل تتعــرض لــه 
إنشائها من ديد لا ينقطـع بـالحرب والإرهـاب والتـدمير. بيـد      
أا مـا زالـت ملتزمـة التزامـا لا يتزعـزع بسـيادة القـانون، حـتى         

  .وإن جعل ذلك كفاحها ضد الإرهاب أمرا أكثر صعوبة
ــول إن س ــ   - ٤ ــدد   ومضــى يق ــانون تســتخدم في ع يادة الق
نين ودفاعـا عنـهم،   يحصى من أنحاء العالم، لا حمايةً للمـواط  لا

بل للتمييز ضدهم. فالنساء يحرمن من فـرص اتخـاذ القـرارات    
بشــأن مســتقبلهن، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بتعلــيمهن ومهنــهن. 
لكن علـى النقـيض مـن ذلـك، مـا برحـت إسـرائيل تسـعى إلى         

ــامل للج  ــع شــ ــة مجتمــ ــدة   إقامــ ــرأة قائــ ــه المــ ــبح فيــ ــع تصــ ميــ
ولى البلــدان خصصــات. وكانــت مــن أ  اــالات والت كــل في
العالم في انتخاب المرأة لشغل أرفع المناصـب السياسـية ـا،     في

  وتولت المرأة منصب وزيرة العدل، ورأست المحكمة العليا.
ــام     - ٥ ــود نظـ ــيدة ووجـ ــة الرشـ ــائلا إن الحوكمـ وأردف قـ

قضـائي قــوي ومســتقل ونزيــه عناصـر رئيســية في تحقيــق ســيادة   
إسـرائيل تمتـع المحـاكم،     القانون. وتضـمن القـوانين الأساسـية في   

ومنها المحكمة العليا، باستقلال القضاء. وهذا مـا مكّـن القضـاء    
مــن أن يغــدو معروفــا عالميــا بأحكامــه غــير المســبوقة في مختلــف  
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المســائل المتعلقــة بســيادة القــانون. وتــولَى أهميــة كــبيرة لمســاواة   
الجميع في اللجوء إلى القضاء، وهو أمـر أساسـي لترجمـة سـيادة     
القــانون إلى آليــات فعالــة تــوفر حمايــة مــن انتــهاكات الحقــوق،  
ــا. ويمكــن لأي      ــة إزاءه ــل وجــود وســائل انتصــاف كافي وتكف
شخص، بمن فيهم غير المواطنين ومنظمات اتمع المدني، تقديم 
ــة،     ــا مباشــرةً، بوصــفها محكمــة ابتدائي التمــاس إلى المحكمــة العلي

الــذين يخضــعون  بشـــأن أي قــرار حكــومي. ولجميــع المــواطنين  
للمحاكمــة الحــق في التمثيــل القــانوني. ويكفــل مكتــب محــامي    
المساعدة القضـائية تمتـع حـتى أكثـر الأشـخاص ضـعفا وميشـا        

  .تمتعا تاما بحقوقهم الدستورية في اللجوء إلى ساحات التقاضي
وانتقل إلى الحديث عن الموضوع على الصعيد الدولي،   - ٦

القانون يتطلب وجـود نظـام فعـال    فقال إن الحفاظ على سيادة 
متعدد الأطراف يستند إلى القانون الدولي. وإن وفْد بلده يدعم 
أعمـــال لجنـــة القـــانون الـــدولي ولجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون 
التجاري الدولي في مجال تطوير القانون الدولي. واستدرك قائلا 
إنه يود أن يسلط الضوء علـى أهميـة مبـدأ التكامـل، وأن يشـدد      

اة علـى كاهـل الـدول في التحقيـق     على المسؤولية الرئيسـية الملق ـ 
انتهاكات القانون الدولي والمقاضاة عليها. ويتمثـل الإسـهام    في

الحقيقي للمحاكم الدولية في جودة قراراـا القانونيـة، وقـدرا    
على تعزيز سيادة القانون، وقدرا على رفض المحاولات الرامية 

  .المسائل القانونية إلى تسييس
واختتم بيانه قائلا إن وفد بلـده يؤيـد اسـتمرار عمليـة       - ٧

بناء القدرات التي تضطلع ا الأمم المتحدة ومبادراا في مجال 
المساعدة التقنية. وتشـارك إسـرائيل مشـاركة مكثفـة في تقـديم      
المساعدة التقنية في العديد مـن منـاطق العـالم، وتـنظم حلقـات      

ــية ودو ــة     دراسـ ــة العامـ ــاء النيابـ ــاة وأعضـ ــة للقضـ رات تدريبيـ
ــاب،    ــة الإرهـ ــام، ومكافحـ ــدفاع العـ ــالات الـ والمحققـــين في مجـ

  وغيرها من االات.
ــدوغون  - ٨ ــيد أبيـــ ــادل   الســـ ــال إن تبـــ ــا): قـــ (نيجيريـــ

الممارسات الوطنية للـدول في مجـال تنفيـذ المعاهـدات المتعـددة      
وإنـه سـيتيح    الأطراف يماثل استعراض الأقران للنظـام السـائد،  

فرصــة لإدخــال تحســينات عنــد الاقتضــاء. وإن نيجيريــا أبــدت 

إرادة سياسية قوية للوفاء بالتزاماـا الدوليـة مـن خـلال إدراج     
الصــكوك الدوليــة ذات الصــلة في قوانينــها الداخليــة. وأضــاف 
قــائلا إن وفــد بلــده يــرى أن ثمــة صــلة بــين الموضــوع الفرعــي   

ع إلى القضــاء وكــلٍّ مــن خطــة المتمثــل في إمكانيــة لجــوء الجميــ
وخطــة الاتحــاد الأفريقــي لعــام   ٢٠٣٠التنميــة المســتدامة لعــام 

: أفريقيــا الـــتي نصــبو إليهـــا. واحتــرام مبـــادئ ســـيادة    ٢٠٦٣
القانون والالتزام ا ضروريان للنهوض بالتنميـة ومعالجـة محنـة    
أشد الفئات فقرا وأكثرهـا ضـعفا. وإمكانيـة لجـوء الجميـع إلى      

  تعزز السلام والتنمية المستدامة.شأا أن القضاء من 
ومضى قائلا إن المسـائل المتعلقـة بالحوكمـة الرشـيدة،       - ٩

والديمقراطية، والمساءلة، ومنـع الإفـلات مـن العقـاب، وحمايـة      
المدنيين في التراعـات المسـلحة، ومكافحـة الإرهـاب، والجريمـة      

انون. عــبر الوطنيــة جميعهــا مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بســيادة الق ــ  
واحتــرام ســيادة القــانون مكــرس في ميثــاق الأمــم المتحــدة وفي 
القـــانون التأسيســـي للاتحـــاد الأفريقـــي وغـــيره مـــن الصـــكوك  
الإقليمية. وسيادة القانون مبـدأ أساسـي مـن مبـادئ الحوكمـة      
الرشــيدة والفقــه القضــائي الــوطني في نيجيريــا. ويــنص دســتور  

ة القانون في الحكـم  البلد على الأساس اللازم لاتباع ج سياد
على الصعيد الوطني. وعملية سـن القـوانين بـه موجهـة لخدمـة      
المواطنين وتراعي احتياجات الفئات المحرومة والضـعيفة بصـفة   
ــانون      ــبر ســيادة الق ــده تعت ــة بل ــائلا إن حكوم ــابع ق خاصــة. وت
شرطا أساسيا لترسيخ العدالة، وقاعدة للتعايش السـلمي ومنـع   

ــة الســلام   نشــوب التراعــات المســلح  ــز التعــاون وكفال ة ولتعزي
  والأمن بين الدول.

واســــتطرد قــــائلا إن نيجيريــــا انضــــمت إلى شــــراكة   - ١٠
الحكومات المنفتحـة الـتي تعتـبر عـاملا أساسـيا في عمليـة لجـوء        
الجميــع إلى القضــاء. وســنت أيضــا قانونــا يهــدف إلى القضــاء   
على العنف في الأماكن الخاصة والعامة، وتوفير الحماية وسبل 

عفا. الانتصاف للضحايا، ولا سيما أشدهم فقرا وأكثـرهم ض ـ 
ويـــؤدي تنفيـــذ قـــانون العدالـــة الجنائيـــة، الـــذي ســـن في عـــام  

، إلى تحقيــــق الفاعليـــــة في إدارة مؤسســـــات العدالـــــة  ٢٠١٥
الجنائية، وتحقيـق العدالـة النـاجزة، وحمايـة حقـوق المشـتبه ـم        
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والمتهمين والضحايا ومصالحهم. ويستند إرساء سيادة القانون 
ي النظام القضـائي  إلى قضاء قوي وغير متحيز ومستقل. ويؤد

في نيجيريا دورا محوريا في النهوض بحقوق الشعب مـن خـلال   
تفسير الإجراءات التنفيذية والتشـريعية، ويـؤدي دوره بوصـفه    
الحَكَم النهائي بـين سـلطات الدولـة الـثلاث ودوره في العمليـة      
الانتخابيــة إلى إيجــاد بيئــة مواتيــة للســلام والاســتقرار. واختــتم 

وفد بلده يحث جميع الدول على أن تعمل عمـلا  بيانه قائلا إن 
جماعيا لإيجاد عالم تشكل فيه سيادة القانون والمساءلة والعدالة 

  الاجتماعية أساس التنمية المستدامة والسلام الدائم.
(غواتيمـــالا): قـــال   الســـيد كاســـتانيدا ســـولاريس    - ١١
ــة ك ــ   إن ــق أهمي ــه تعل ــانون    حكومت ــيادة الق ــز س ــى تعزي بيرة عل

م كفالــة إمكانيــة لجــوء الجميــع إلى القضــاء. وتســلّ  طريــق عــن
بأهمية وجود نظام قضائي حر ومستقل وفعـال يمكـن للجميـع    
اللجوء إليه دون تمييز. وكفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء تعني 
توعيـة النـاس بحقـوقهم وبآليـات كفالـة احتـرام هـذه الحقــوق.        

أن تنفَّــذ وإضــافةً إلى ذلــك، يجــب أن تكــون العدالــة نــاجزة، و 
الأحكام، ويجب أن يتحلى النظام القضائي بسرعة الاسـتجابة  

  ة إذا أُريد له أن يحظى بالثقة.والكفاء
١٢ -   مــا وأردف قــائلا إن الأمــم المتحــدة تســهم إســهاما قي
تعزيــز الســعي إلى إيجــاد نظــام يقــوم علــى ســيادة القــانون.     في

ل ســـيادة وأعمـــال الفريـــق المعـــني بالتنســـيق والمشـــورة في مجـــا
القــانون في هــذا الصــدد تســتحق الثنــاء. ومــا زالــت غواتيمــالا 
ــة اللجــوء إلى القضــاء دون      تواجــه تحــديات في ضــمان إمكاني

ــتثناءات، ومكا ــرب   اســ ــاب، وأعــ ــن العقــ ــة الإفــــلات مــ فحــ
امتناـــا للـــدعم المقـــدم مـــن الأمـــم المتحـــدة، ولا ســـيما   عـــن

ت حقـوق  لتمكينها من زيادة قدرا على التحقيـق في انتـهاكا  
ــا   ــد    الإنســان والمقاضــاة عليه ــاك العدي ــائلا إن هن . وأضــاف ق

الي العدالــة وبنــاء المؤسســـات   التطــورات الأخــيرة في مج ــ   مــن 
ــا ــزى،   ممــ ــن أن يعــ ــد   يمكــ ــراكة البلــ ــد، إلى شــ ــد بعيــ إلى حــ
ــداء مــن عــام   مــع ــة   ٢٠٠٦المنظمــة، ابت ــة الدولي بإنشــاء اللجن

حققــت لمناهضــة الإفــلات مــن العقــاب في غواتيمــالا. وقــد      
اللجنة نجاحا ملحوظا في التحقيق في حالات رمزية والمقاضـاة  

عليهــا، وفي بنــاء القــدرات التقنيــة، وفي تعزيــز الإصــلاحات      
القانونية. وتقدم اللجنـة نموذجـا فريـدا لعمليـة بنـاء مؤسسـات       
تتسم بالفاعلية. ولما كـان الأمـين العـام هـو مـن يعـين مفـوض        

عـــل منـــها هيئـــة دوليـــة  بع فريـــد يجاللجنـــة، فإـــا تتســـم بطـــا 
ــدرج ضــمن      مــن ــا تن ــتي عــادةً م ــها في اــالات ال ــث عمل حي

الاختصــاص المحلــي دون غــيره. ومــع ذلــك، فقــد أُنشــئت بنــاء 
علــى طلــب صــريح مــن الدولــة الغواتيماليــة في محاولــة جريئــة   
للتغلــب علـــى العقبـــات الهيكليـــة وتحســـين قـــدرة المؤسســـات  

. والحكومـة علـى   الوطنية على التصدي للإفـلات مـن العقـاب   
ــة      ــهاء ولاي ــة ســتكون، مــع انت ــأن المؤسســات الغواتيمالي ثقــة ب

ــى الاض ــ  ــادرة عل ــة، ق طلاع بمســؤولياا بوصــفها جــزءا   اللجن
  دولة ذات سيادة وديمقراطية. من
واختتم بيانه قائلا إن وفد بلده يرغب في إبراز الصـلة    - ١٣

لقيمــة الوثيقــة بــين ســيادة القــانون والتنميــة، وفي الاعتــراف با  
ــة المســتدامة في إطــار    ١٦المضــافة للهــدف  مــن أهــداف التنمي

، إذ إن إمكانيـــة لجـــوء ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 
الجميع إلى القضاء أمر أساسي للتشـجيع علـى إقامـة مجتمعـات     

  مسالمة لا يهمش فيها أحد.
ــيد كاتو   - ١٤ ــولى الســ ــرئيس،   تــ ــب الــ ــا)، نائــ ــا (زامبيــ تــ

  .الجلسة رئاسة
(المكســيك): أشــار إلى   الســيد أروتشــا أولابويناغــا    - ١٥
علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي  موضــوع ســيادة القــانون أن
 ٢٠٠٦وضع علـى جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة في عـام        قد

بناء على طلب وفدي ليختنشتاين والمكسيك، فقـال إنـه علـى    
الرغم من التقدم المحرز في هذا الموضوع علـى مـدى السـنوات    
الماضية، داخل الأمم المتحدة وفي اتمع الدولي علـى السـواء،   
فمـــا زال البنـــد مناســـبا للحظـــة الراهنـــة، إذ إن ثمـــة تحـــديات   
مســتمرة في توطيــد ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطني       
ــل ســيادة        ــن ثم، ينبغــي أن تظ ــواء. وم ــى حــد س ــدولي عل وال

  قانون ضمن أولويات الأمين العام.ال
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ائلا إن دور الأمين العام في التسوية السلمية وأردف ق  - ١٦
للمنازعات سيتعزز بلا شك إذا أُذن له بالحصول على فتـاوى  
من محكمة العدل الدولية التي تضـطلع بـدور رئيسـي في تعزيـز     
سيادة القانون. ومما يثير القلـق أن اختصـاص المحكمـة لم يقبلـه     

حــدة، عامــا مــن تأســيس الأمــم المت ٧٠رسميــا، بعــد أكثــر مــن 
سوى أقل من نصـف الـدول الأعضـاء فيهـا. ومـن المهـم يئـة        
الظروف التي من شـأا أن تتـيح إمكانيـة اللجـوء إلى القضـاء،      
وتعزيز المحاكم والهيئات القضائية الدولية بتشجيع الدول علـى  

ــواردة  قبــول اختصاصــها، بمــا في   ذلــك أحكــام الاختصــاص ال
عمــل لجنــة القــانون  المعاهــدات المتعــددة الأطــراف، وتعزيــز في

  القانون الدولي وتطويره تدريجيا.الدولي في تدوين 
ــؤدي دورا      - ١٧ ــة تـ ــدات الدوليـ ــول إن المعاهـ ــى يقـ ومضـ

محوريا في ترسيخ سيادة القانون على الصعيد الدولي. أما على 
الصعيد الوطني، فإا تساعد علـى يئـة الظـروف الـتي تفضـي      

ت الناشـئة عـن المعاهـدات    إلى صون العدالـة واحتـرام الالتزامـا   
نفسها وعن غيرها من مصادر القـانون الـدولي. وقـد تعاونـت     
المكسيك مع الأمـم المتحـدة في تنظـيم حلقـة دراسـية إقليميـة،       

ــه  ــدات  ٢٠١٦عقــــدت في تموز/يوليــ ــانون المعاهــ ــأن قــ ، بشــ
والممارســـات المتصـــلة ـــا لأمريكـــا اللاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر  

على أعمال قسم المعاهدات التـابع  الكاريبي، وأعرب عن ثنائه 
ــة، ولا ســيما في تســجيل المعاهــدات     لمكتــب الشــؤون القانوني
  الدولية، وفي الاضطلاع بمهام الوديع الموكَلة إلى الأمين العام.

وتابع قائلا إن من المهم للغاية إيجاد نظام عدالة يتسـم    - ١٨
ء بالشفافية ويمكن للجميع، وبخاصة أشد الفئات ضعفا، اللجو

إليه بغـرض تجنـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة. وتنفـذ المكسـيك        
ــفوية      ــراءات الشـ ــزه الإجـ ــامي تميـ ــة اختصـ ــام عدالـ ــا نظـ حاليـ
والشفافية والوساطة والتوفيق والجبر واحترام حقـوق الإنسـان   
لكل من اني عليه والمتهم. وتتاح أيضا وسائل بديلـة لتسـوية   

ــة. المنازعــات ــدف تخفيــف حــدة الاكتظــاظ في نظ ــ  ام العدال
ــد   ــام الجديـ ــيكفل النظـ ــقة،     وسـ ــائية متسـ ــايير قضـ ــق معـ تطبيـ

يؤدي إلى مزيد من اليقين القانوني والأمن في إقامة العـدل.   مما
وستؤدي زيادة إمكانية لجوء الجميـع إلى القضـاء إلى المسـاعدة    

علــى إزالــة الأســباب الأساســية للإقصــاء، ولا ســيما إقصــاء       
  الفئات الضعيفة من السكان.

واســتطرد قــائلا إن وفــد بلــده يــود أن يشــكر الأمــين     - ١٩
العام على تقريره الأخير بشأن سيادة القـانون علـى الصـعيدين    

). وفي الوقــــت نفســــه، يعتقــــد A/71/169الــــوطني والــــدولي (
ــها      أن ــا، من ــر تعمق عــددا مــن المواضــيع ســيحظى بمعالجــة أكث

يــة اللجــوء إلى القضــاء، لا ســيما لجــوء الفئــات الضــعيفة  إمكان
إليـــه، والعـــدل بـــين الجنســـين، ومكافحـــة الفســـاد، والقـــانون  
الدســـــتوري، ودور لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي، والصـــــناعات  
الاســـتخراجية والمـــوارد الطبيعيـــة، والاتجـــار غـــير المشـــروع      

ريمة بالأحياء البرية، والعدالة البيئية، والاتجار بالأشخاص، والج
المنظمة عبر الوطنية، ومكافحة الإرهاب، والعلاقة بـين سـيادة   
ــن أخطــر الجــرائم،       ــانون والتنميــة المســتدامة، والمســاءلة ع الق

  عبير، وجرائم الفضاء الإلكتروني.وانعدام الجنسية، وحرية الت
ــون   - ٢٠ ــيادة     الســيد رمع ــهوض بس ــال إن الن ــر): ق (الجزائ

مـم المتحـدة الـثلاث: السـلام     القانون ساعد في تعزيـز ركـائز الأ  
والأمن، والتنميـة، وحقـوق الإنسـان. وإن وفـد بلـده يـرى أنـه        
يــتعين الحفــاظ علــى التــوازن بــين ســيادة القــانون علــى الصــعيد  
الوطني وعلى الصعيد الدولي. ويكتسي الموضوع الفرعي الأول 
المعروض للمناقشة في هذه السنة، ألا وهـو الممارسـات الوطنيـة    

نفيذ المعاهدات المتعددة الأطراف، أهمية خاصة نظرا للدول في ت
إلى تزايد تعقيد هذه الصكوك والهياكل المؤسسية المنشـأة فيهـا.   
ــد    ــري للقواعـ ــي الجزائـ ــل الهرمـ ــدات، في التسلسـ ــل المعاهـ وتحتـ
ــنت التشــريعات      ــد س ــوانين، وق ــى مــن الق ــة أعل ــة، مرتب القانوني

دوليـة. وأضـاف قـائلا    الوطنية وعدلت وفقا للقواعد والمعـايير ال 
إن الجزائر صـدقت علـى جميـع المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة       
الرئيسية أو انضمت إليها، ودمجت، بناء علـى ذلـك، أحكامهـا    
ــات    ــعيا إلى الوفـــاء بالالتزامـ ــانوني الـــوطني. وسـ ــا القـ في نظامهـ
ــذ      ــة بتنفي ــة المعني ــف الإدارات الوزاري ــد، تضــع مختل ــة للبل الدولي

طط عمل قطاعية تجمع بعد ذلك للتوصـل إلى  معاهدة معينة خ
  .خطة عمل وطنية وحيدة لتنفيذ المعاهدة
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وع علـــى الصـــعيد الإقليمـــي، فقـــال وعــرض للموض ـــ  - ٢١
الجزائر ساعدت علـى تأسـيس الشـراكة الجديـدة مـن أجـل        إن

تنمية أفريقيا التي نبعـت مـن اقتنـاع راسـخ بضـرورة أن يعمـل       
في بلـدام ويئتـها بمـا يـتلاءم     الأفارقة من أجـل تعزيـز التنميـة    

ــيدة. وكانــت       ــة الرش ــة بالحوكم ــدة المتعلق ــد الجدي ــع القواع م
الجزائر أيضا من المروجين للآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، 
ــة      ــادة فاعليـ ــي إلى زيـ ــذاتي ترمـ ــيم الـ ــة للتقيـ ــي أداة طوعيـ وهـ

  الحوكمة، وقد خضعت هي نفسها للاستعراض.
ن الضـروري كفالـة احتـرام سـيادة     وأردف قائلا إن م  - ٢٢

القانون وحقوق الإنسان في الجهود الراميـة إلى منـع الإرهـاب    
ومكافحتــه. وتــابع يقــول إن حكومتــه، في إطــار الجهــود الــتي   

رهــــاب في منطقــــة الســــاحل، نظمــــت، تبــــذلها لمكافحــــة الإ
، حلقة عمـل دوليـة بشـأن دور العدالـة     ٢٠١٦آذار/مارس  في

رهاب، حيث سـعت إلى مسـاعدة دول   الجنائية في مكافحة الإ
المنطقــة في ســـن قـــوانين تجـــرم تمويـــل الإرهـــاب، وفي معالجـــة  

وضــع أطــر قانونيــة الثغــرات الكائنــة في قــدرة مؤسســاا علــى 
  فعالة لمكافحته.

إنـــه لا بـــد مـــن كفالـــة المســـاواة      واسترســـل قـــائلا   - ٢٣
 إمكانيــة لجــوء الجميــع إلى القضــاء، إذا أُريــد ترجمــة مبــادئ  في

ــتور       ــة. وبموجــب الدس ــة فعال ــات حماي ــانون إلى آلي ســيادة الق
الجزائري، يقوم القضاء على مبدأي الشرعية والمساواة، حيث 
يكفل المساواة للجميع ويتيح لهم جميعـا إمكانيـة اللجـوء إليـه.     
وإتاحة العدالة للجميع لها القدر نفسه من الأهمية على الصعيد 

لي أن يظـل غـير مبـالٍ بحالـة     الدولي. إذ لا يمكن للمجتمع الـدو 
ــتلال     ــتعمارية أو الاحـ ــيطرة الاسـ ــع للسـ ــتي تخضـ ــعوب الـ الشـ
الأجنبي. والوطء بالأقدام على ميثاق الأمـم المتحـدة، وانتـهاك    
قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمـن، وتجاهـل فتـاوى محكمـة     

كله قد أخفق في كفالـة   ،العدل الدولية تعني أن اتمع الدولي
ــة لج ــ وء أشــد شــعوب العــالم فقــرا وأكثرهــا ضــعفا إلى    إمكاني

ــاة الشــعوب الــتي تخضــع     القضــاء. وعلــى المســؤولين عــن معان
للسيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي واجب تيسير لجوء 
شعوم إلى القضاء. وتتحمل هذه الأطراف مسؤولية مباشـرة  

عن صون السلام والأمـن الـدوليين، وينبغـي أن تنفـذ قـرارات      
  الدولي ذات الصلة.مم المتحدة وأحكام القانون الأ

ــياق     - ٢٤ ــاء في سـ ــة اللجـــوء إلى القضـ وتطـــرق إلى إمكانيـ
المـــوارد الطبيعيـــة في المنـــاطق الواقعـــة خـــارج حـــدود الولايـــة  
ــة     ــاه إلى أعمــال اللجن ــود أن يوجــه الانتب ــه ي ــة، فقــال إن الوطني

فـظ  التحضيرية المعنية بإعداد صك دولي ملزِم قانونـا بشـأن الح  
علـــى التنـــوع البيولـــوجي البحـــري واســـتخدامه اســـتخداما      
مستداما. وتعني إمكانية لجوء الجميع إلى القضاء تكريس مبـدأ  

ــراث المشــترك للبشــرية  ” ــن أجــل   “ الت في صــك مســتقبلي، م
تمكين جميع شعوب العالم من الاستفادة مـن اسـتخدام المـوارد    

  الجينية البحرية وإبداء الرأي بشأنه.
(أذربيجــــان): قــــال إن موقــــف  موســــاييف الســــيد  - ٢٥

حكومته فيما يتعلق بسيادة القانون ينبع من اهتمامها الشـديد  
بالمساهمة في تحقيق السلام القابل للاستمرار والتنمية المسـتدامة  
في جميع أنحاء العالم، ومن تجربتها العملية في مواجهـة العـدوان   

ــة، والاحــتلا    ــة الانفصــالية العنيف ل العســكري المســلح، والترع
الأجــنبي، والــتطهير العرقــي. وقــد زاد الاهتمــام الــدولي بأهميــة  

ن الــوطني والــدولي زيــادة كــبيرة ســيادة القــانون علــى الصــعيدي
السنوات الأخيرة. ومع ذلـك، يلـزم بـذل مزيـد مـن الجهـد        في

لكفالـــة اتبـــاع ـــج موحــــد إزاء هـــذه المســـألة، ومواجهــــة      
ــتي م ــ   ــدات والتحــديات الرئيســية ال ــى   التهدي ــؤثر عل ــت ت ا زال

العناصــر الأساســية للنظــام القــانوني الــدولي. والتنفيــذ الصــادق 
  دات أمر أساسي لبلوغ تلك الغاية.للمعاه

وأضــاف قــائلا إن الالتــزام بحــل التراعــات بالوســائل        - ٢٦
السلمية ركيزة من ركائز سيادة القانون علـى الصـعيد الـدولي.    
ويجـــب علـــى الـــدول أن يحتـــرم كـــل منـــها الســـلامة الإقليميـــة  
والاســــتقلال السياســــي للأخــــرى، وأن تمتنــــع عــــن التهديــــد  
ــة، وأن تحــل     ــا الدولي ــتعمالها في علاقا ــوة أو اس ــتعمال الق  باس

نزاعاا وفقا للقانون الدولي. ويعـني مبـدأ عـدم اسـتعمال القـوة      
ضمنا حظر تغيير حـدود الـدول بالوسـائل العنيفـة أو الاسـتيلاء      
ــة التزامهــا بتســوية    علــى الأراضــي بــالقوة. ومــتى أغفلــت الدول
المنازعات الدولية بالوسائل السلمية واستعملت القوة للاستيلاء 
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عـاء بـأن تلـك الأخـيرة ملزمــة     علـى أراضـي دولـة أخـرى، فالاد    
بالامتثال لمبدأ عدم استعمال القوة في مواجهة المعتـدي يتنـاقض   

والقـانون الـدولي    ٥١مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المـادة  
العرفي. ومن شأن تلك الادعاءات، إذا استمرت، أن تؤدي إلى 
ترسيخ المفهوم الـذي يفيـد إمكانيـة تحقيـق السـيطرة مـن خـلال        

لاستعمال غير المشـروع للقـوة، وأن تقـوي تصـورات مركزيـة      ا
القوة العسكرية في العلاقات الدولية، وأن تشجع على الإفلات 

  .قاب بدلا من ضمان تحقيق العدالةمن الع
ولا يجوز أن تتعـارض أي تسـوية سـلمية مـع القـانون        - ٢٧

ــدما      ــة، لا ســيما عن ــى العدال ــدولي، أو أن تشــكل خطــرا عل ال
مر بالقواعد الآمرة، مثل حظر العدوان، ومنع الإبـادة  يتعلق الأ

ــدول    ــة للــ ــاحترام الســــلامة الإقليميــ ــزام بــ ــة، والالتــ الجماعيــ
وســيادا. وتضــطلع محكمــة العــدل الدوليــة، بوصــفها الجهــاز   
القضائي الرئيسي للأمم المتحـدة، بـدور مهـم في تعزيـز سـيادة      

السـلمية.   القانون وتشجيع تسوية المنازعات الدولية بالوسـائل 
علقــة بالمســائل القانونيــة ويمكــن أن تســاعد فتــاوى المحكمــة المت 

ــة تماشــي جهــود  أيضــا في ــدولي،   كفال التســوية مــع القــانون ال
ســيما في الحــالات الــتي تكــون فيهــا الأعمــال الــتي تخــالف   ولا

ــد       ــدولي مصــحوبة بتفســير خــاطئ للقواع ــانون ال ــاق والق الميث
  .والمبادئ القانونية

ول إن خطــوات مهمــة قــد اتخــذت علــى  ومضــى يقــ  - ٢٨
الصــعيدين الــوطني والــدولي لمنــع الانتــهاكات والمعاقبــة عليهــا، 
لكــن قضــايا المســاءلة عــن انتــهاكات قــانون حقــوق الإنســان    

ــدولي الإنســاني  ــانون ال ــتراع المســلح   والق  في بعــض حــالات ال
تجد ما يكفي من اهتمام على الصعيدين الدولي والإقليمـي.   لم

ذلك، مرت انتهاكات الماضـي القريـب دون عقـاب،    ونتيجةً ل
ومــا زالــت تعرقــل المضــي قُــدما في تحقيــق الســلام والمصــالحة،   
ويمكــن أن تــؤدي دورا في تــأجيج نزاعــات جديــدة وارتكــاب 

ــذلك، لا   ــدة. ل ــلات    جــرائم جدي ــة مكافحــة الإف  تقتصــر أهمي
ولين عــن الجــرائم إلى العدالــة،  العقــاب علــى تقــديم المســؤ  مــن
ذلــك أيضــا إلى كفالــة الســلام القابــل للاســتمرار.  تتعــدى بــل

ــاكم المخص  ــاء المحـ ــاعد    وإنشـ ــن أن يسـ ــة يمكـ ــة أو المختلطـ صـ

الجهود الوطنيـة الراميـة إلى تحقيـق العدالـة، لا سـيما عنـدما        في
تسود ثقافة الإفلات من العقاب. ومـن المهـم، في سـياق بـذل     

يحظـى  جهود صنع السلام وإبرام اتفاقات السـلام، ضـمان ألَّـا    
الاســـتعمال غـــير المشـــروع للقـــوة أو غـــيره مـــن الانتـــهاكات  
الصـــارخة للقـــانون الـــدولي، مثـــل جـــرائم الحـــرب، والجـــرائم 
المرتكبة ضد الإنسـانية، والإبـادة الجماعيـة، والـتطهير العرقـي،      
بالتشجيع أو القبـول أو التسـامح أبـداً، ولا ينبغـي أبـدا الوعـد       

ل الحصـانة  ن أشـكا بالعفو أو التشجيع على أي شـكل آخـر م ـ  
  من الملاحقة القضائية.

(المغرب): قال إن للمواضيع الفرعيـة   السيد العسري  - ٢٩
المختارة للنظـر فيهـا خـلال الـدورة الحاليـة أهميـة خاصـة لوفـد         
بلده. وإن إمكانية اللجوء للقضاء أمر أساسـي لتحقيـق سـيادة    

حد القانون، واليقين القانوني، والحوكمة الرشيدة، وهو أيضا أ
ــد       ــده ق ــة بل ــال إن حكوم ــة. وق ــتي تســهم في التنمي ــل ال العوام
اتخذت عددا من الإجراءات لتيسير إمكانية لجوء أكثر الفئـات  
ضـــعفا علـــى وجـــه الخصـــوص إلى القضـــاء، في إطـــار عمليـــة   
ــها      ــق أهــداف من ــة ســعيا إلى تحقي إصــلاح شــامل لنظــام العدال

ــة اللجــو    ــة إمكاني ــادة كفــاءة الجهــاز القضــائي، وكفال ء إلى زي
القضاء، وتعزيـز اسـتقلال القضـاء وقـدرة المـوظفين القضـائيين       
وغيرهــم مــن المــوارد البشــرية، وترســيخ ضــمانات المحاكمــة       
العادلة، وتحديث إقامة العدل. ومن ضمن الإجـراءات المحـددة   
الرامية إلى تيسير إمكانية لجوء أكثر الفئات ضـعفا إلى القضـاء   

توسـيعه، وإرسـاء دعـائم نظـام     تعزيز نظام المساعدة القانونية و
للمساعدة القانونية اانية، وزيادة المساعدة المقدمة إلى النساء 
والأطفال من ضحايا العنف، وتحسين إمكانية لجـوء المـواطنين   
إلى المحاكم واطلاعهم على المعلومات القانونيـة، وتعزيـز قـدرة    

واصــــــل مــــــع المــــــواطنين، بمــــــن فــــــيهم المحــــــاكم علــــــى الت
اجات الخاصة والمتكلمون بلغـات مثـل الأمازيغيـة،    الاحتي ذوو

واستحداث آلية للتواصل مع وسـائط الإعـلام مـن أجـل دعـم      
  الحق في الاطلاع على المعلومات.

وتطــــرق إلى موضــــوع تنفيــــذ المعاهــــدات المتعــــددة    - ٣٠
ــوطني، فأشــار إلى أن المغــرب اتخــذ     الأطــراف علــى الصــعيد ال
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ق لاتفاقيات الدولية المصـد خطوات لمواءمة قوانينه مع مبادئ ا
عليهــا حســب الأصــول القانونيــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان،       
ومكافحـــة الجريمـــة والإرهـــاب والتعـــذيب والتمييـــز بكافـــة      
أشــكاله. وأضــاف قــائلا إن القــانون الجنــائي وقــانون المســطرة 
ــق القضــاة      ــد جــرى تنقيحهمــا. ويطب ــة ق (الإجــراءات) الجنائي

الــذي يحيــل، في بعــض الحــالات، إلى  المغاربــة القــانون المغــربي،
الاتفاقيـــات المتعـــددة الأطـــراف الـــتي جـــرى التصـــديق عليهـــا 
ونشرت في الجريدة الرسميـة. وقـد سـنت قـوانين محـددة بشـأن       
ــا      ــت إليهـ ــا دعـ ــراف حيثمـ ــددة الأطـ ــات المتعـ ــذ الاتفاقيـ تنفيـ
ــة    ــات الدوليـ ــة الاتفاقيـ ــتور بأولويـ ــا. ويعتـــرف الدسـ أحكامهـ

الأصـــول علـــى القـــوانين الداخليـــة.  المصـــدق عليهـــا حســـب 
وأردف قائلا إن المغرب صدق على معظم الاتفاقيات المتعددة 
الأطراف التي اعتمدت تحت رعايـة الأمـم المتحـدة في مجـالات     
ــاب،      ــانون الإنســاني، ومكافحــة الإره ــوق الإنســان، والق حق
ــد       ــاريس المعتم ــاق ب ــها اتف ــا، ومن ــة أو انضــم إليه ــة البيئ وحماي

ن تغير المنـاخ الـذي   ية الأمم المتحدة الإطارية بشأبموجب اتفاق
  أُبرم مؤخرا.

ومضى يقول إن سيادة القانون ترتبط ارتباطا عضـويا    - ٣١
بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها وبالركـائز الـثلاث للمنظمـة،    
وهــي الســلام والأمــن الــدوليان، وحقــوق الإنســان، والتنميــة. 

لوفـاء بالتزاماـا بموجـب    وعلى الصعيد الدولي، تلتزم الدول با
ــة ا   ــف الصــكوك القانوني ــا    مختل ــا التمســك بحقوقه ــيح له ــتي تت ل

اســتخدام القــوة. وثمــة حاجــة واضــحة إلى تعزيــز ســيادة    دون
القانون في مواجهة التحديات الجديـدة الناتجـة عـن الاتجاهـات     
الحديثة في العلاقـات الدوليـة والمشـاكل الخطـيرة المتزايـدة الـتي       

اـــالات. وتـــوفر ســـيادة القـــانون وســـيلة  نشـــأت في مختلـــف
   المتمثلتين في الحرية والنظام.لتحقيق التوازن بين الضرورتين

ــاري   - ٣٢ ــيد بـ ــيادة    السـ ــرام سـ ــال إن احتـ ــنغال): قـ (السـ
القانون شرط أساسي للتوصل إلى سلام دائم، وحمايـة حقـوق   
الإنســان، وتحقيــق النمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة. وثمــة 

إلى اتخاذ تدابير لضمان المسـاواة أمـام القـانون، والعـدل      حاجة
في تطبيقــــه، والفصــــل بــــين الســــلطات، والــــيقين القــــانوني،  

والشــفافية في العمليــة التشــريعية، والمشــاركة في صــنع القــرار.  
ولاحترام سيادة القانون أهمية للمنظمات الدولية، ومنها الأمم 

. وكفالة التقيـد بسـيادة   المتحدة وأجهزا، تماثل أهميتها للدول
القــــانون في جميــــع أنشــــطتها مــــن شــــأنه أن يضــــفي الــــيقين 
والمشروعية على أعمالها. وينبغـي للـدول الأعضـاء أن تواصـل     
دراسة جميع جوانب سـيادة القـانون وتعزيـزه، وأن تسـعى إلى     

  تعزيز الروابط بينه وبين الركائز الثلاث للأمم المتحدة.
مية البشرية والاقتصادية، والأمن وأضاف قائلا إن التن  - ٣٣

ــة لجــوء النســاء إلى القضــاء، والوســائل المبتكــرة لحــل      وإمكاني
ــيادة      ــية في سـ ــر أساسـ ــة عناصـ ــة الانتقاليـ ــات، والعدالـ المنازعـ
القـانون. ومــن المهــم تعزيــز التعـاون علــى الصــعيدين الإقليمــي   
والعالمي بغرض التغلب على التحديات التي قـد تقـوض سـيادة    

، ويئــة الفــرص للتشــاور مــع اتمــع المــدني، وتعزيــز   القــانون
الشــراكات الإقليميــة والدوليــة الراميــة إلى تطــوير المبــادرات      
المشـتركة لتعزيـز سـيادة القـانون وتشـجيعها. ومـن الضـروري        
أيضا إرساء دعائم ثقافة التراهة والعدالة والإنصاف على جميع 

تصلة بالحوكمة الم مستويات اتمع وضمان تحديد الممارسات
  تحديدا واضحا.

ومضى يقول إن سيادة القانون ستظل، مـا لم تتحقـق     - ٣٤
إمكانية اللجوء إلى القضاء، مجرد قيمة مثالية. وإمكانية اللجوء 
إلى القضـاء عنصــر أساســي مــن عناصــر ســيادة القــانون وأحــد  
الحقوق الأساسية الـتي تمُكّـن الأفـراد مـن التمسـك بامتيـازام       

لـــة انتـــهاكها. وتأكيـــد ذلـــك الحـــق      لجـــبر في حا والتمـــاس ا 
الناحية العملية يعني وضع نظام للمساعدة القانونيـة يكفـل    من

تمتــع أشــد أفــراد اتمــع حرمانــا مــن الحقــوق بحــق اللجــوء إلى  
القانون وإلى القضاء دون استثناءات. وتابع يقول إن حكومته 

ــه ولا يم   ــن تحقيقـ ــادي لا يمكـ ــو الاقتصـ ــن إذ تـــدرك أن النمـ كـ
القضــاء علــى الفقــر دون ســيادة القــانون وإمكانيــة اللجــوء إلى 

ــت   ــا جعلـ ــاء، فإـ ــيين   القضـ ــرين رئيسـ ــدأين عنصـ ــذين المبـ هـ
خطتـــها في مجـــالي التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة. وقـــد  في

ــاء      ــوء إلى القضـ ــة اللجـ ــز إمكانيـ ــدل بتعزيـ ــت وزارة العـ كُلفـ
وتحســين جــودة النظــام القضــائي وفاعليتــه بســبل منــها وضــع    
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ــد     ــتوى القواعـ ــى مسـ ــة علـ ــام عدالـ ــاد نظـ ــتراتيجيات لإيجـ اسـ
الشعبية. وقد سـاعدت هـذه الجهـود في تعزيـز سـيادة القـانون       

خلال تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم. كما حسـنت  من 
إمكانية الاطلاع على المعلومات القانونية، وشجعت الوسـائل  

الحصــول البديلــة لتســوية المنازعــات، وســهلت علــى المــواطنين 
  على بعض الوثائق الرسمية.

ــدم     - ٣٥ ــة تقـ ــة اتمعيـ ــز العدالـ ــائلا إن مراكـ ــتطرد قـ واسـ
كـن مـن الإجـراءات، وذلـك علـى      خدمات مجانية بأقل قـدر مم 

عكس المحاكم، حيـث تعـوق الإجـراءات المطولـة والتـأخيرات      
المتكررة تسـوية المنازعـات. واسـتخدام اللغـات المحليـة وتجنـب       
المفردات القانونية الخفيـة الدلالـة قـد أسـهما كـذلك في تقليـل       
الحــواجز الــتي تعــوق اللجــوء إلى القضــاء، كمــا أدى إلى ذلــك  

ــة   إنشــاء نظــام ل  ــة. وســاعدت مراكــز العدال لمســاعدة القانوني
اتمعية في إضفاء الطـابع الإنسـاني علـى العدالـة بجعلـها أكثـر       
مرونــــة وأقــــل تكلفــــة وأكثــــر ملاءمــــة للواقــــع الاجتمــــاعي  
الاقتصادي للسكان. وأى بيانه مشيرا إلى أن السنغال تسـعى  

منذ  إلى تعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء على المستوى الشعبي
، وهي بذلك في طليعة الجهـود العالميـة الراميـة إلى    ١٩٩٩عام 

  تعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء.
ــان    - ٣٦ ــيا موريتـــ ــيد غارســـ ــال   الســـ ــتين): قـــ (الأرجنـــ
الأنشطة التي تنفذها المنظمة في مجال بناء القدرات تكتسـي   إن

أهمية حاسمـة في تعزيـز سـيادة القـانون في العديـد مـن البلـدان،        
حينمــا ينبغــي ولا ســيما في حــالات الــتراع ومــا بعــد الــتراع،   

تولَى الأولوية لتعزيز النظم القضائية وإنفاذ القـوانين. ومـن    أن
لعقـاب علـى الانتـهاكات    الضروري أيضـا منـع الإفـلات مـن ا    

الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان. ويـــؤدي نظـــام رومـــا الأساســـي  
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــو أحــد أهــم إنجــازات اتمــع   
الــدولي، دورا محوريــا في هــذا الصــدد. ومــع ذلــك، تســتلزم       
ــز نظــم الادعــاء      ــة تعزي مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب بفاعلي

ســـتنادا إلى مبـــدأ التكامـــل، ة، اوالمقاضـــاة المحليـــة، لأن المحكمـــ
  المحلية، بل تؤدي دورا تكميليا. تحل محل المحاكم لا

وأضاف قائلا إن تعزيز المؤسسات الديمقراطيـة شـرط     - ٣٧
أيضا لتعزيز سيادة القانون. وفي هـذا الصـدد، مـن المهـم إبـراز      
الــدور الــذي أدتــه آليــات التكامــل الإقليمــي في تعزيــز ســيادة    

للاتينية. ومضى يقول إن الأرجنتين تؤكـد  القانون في أمريكا ا
ــات    ــى المؤسســ ــاظ علــ ــا القــــوي بالحفــ ــد التزامهــ مــــن جديــ
ــانون، والنظــام الدســتوري، والســلم     ــة، وســيادة الق الديمقراطي
الاجتماعي، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وإـا تشـارك   
ــاء والمســـاعدة       ــوء إلى القضـ ــز إمكانيـــة اللجـ ــاط في تعزيـ بنشـ

انيـــة، وستستضـــيف، في تشـــرين الثـــاني/نوفمبر    القانونيـــة ا
، المـــؤتمر الـــدولي الثـــاني المعـــني بســـبل الحصـــول علـــى  ٢٠١٦

العدالـــة الجنائيـــة، الـــذي ســـينظر المســاعدة القانونيـــة في نظـــم  
خيارات إنشاء شبكة عالمية من مقـدمي المسـاعدة القانونيـة     في

ن م ـ ٣بوصفها وسيلة لتعزيز الجهـود الراميـة إلى تحقيـق الغايـة     
  من أهداف التنمية المستدامة. ١٦الهدف 

ــم المتحــدة في تطــوير       - ٣٨ ــائلا إن إســهام الأم واســتطرد ق
ــة       ــن خــلال وضــع قواعــد عالمي ــدولي، ولا ســيما م ــانون ال الق
متعددة الأطراف، يؤدي إلى تعزيـز سـيادة القـانون. والتسـوية     
ــيادة     ــية لسـ ــدعامات الأساسـ ــدى الـ ــات إحـ ــلمية للمنازعـ السـ

ــؤد  ــانون، وت ــا.    الق ــة دورا محوري ــدل الدولي ــة الع ــا محكم ي فيه
وإضافةً إلى المحكمـة، تيسـر المحـاكم المتخصصـة المختلفـة، مثـل       
المحكمة الدولية لقانون البحار، تسوية المنازعـات. والأرجنـتين   
طــرف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، وقــد قبلــت    

دة علـى  اختصاص المحكمة الدولية. ويـنص ميثـاق الأمـم المتح ـ   
وســائل أخــرى لتســوية المنازعــات الدوليــة، كمــا يــنص عليهــا  
إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعـني بسـيادة   

). فعلـى  A/RES/67/1القانون على الصعيدين الوطني والدولي (
ام أيضـا بــذل مســاعيه  سـبيل المثــال، قـد يطلــب إلى الأمـين الع ــ  

الحميدة مـن أجـل تسـوية المنازعـات بالوسـائل السـلمية. ومـع        
أي مــــن وســــائل التســــوية الســــلمية  ذلــــك، يســــتلزم نجــــاح

تتصرف الأطراف المعنيـة بحسـن نيـة، وأن تتفـاوض عنـدما       أن
تدعوها إلى ذلك أجهزة الأمم المتحدة ومنـها الجمعيـة العامـة.    
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لوقــــت نفســــه، أن تحجــــم ، وفي اوينبغــــي للأطــــراف الثالثــــة
  سلوك من شأنه أن يعوق التوصل إلى حل سلمي. أي عن
(فييت نـام): قالـت إن العـالم     فونغ نغاالسيدة نغوين   - ٣٩

ما زال يعاني، في العديد مـن أنحائـه، مـن التراعـات والتـوترات      
والمواجهات. فالأحادية، وسياسة القـوة، والتهديـد باسـتعمال    

الجهـود الـتي تبـذل لتسـوية التراعـات      القوة أو استعمالها تعـوق  
ــم المتحــدة      ــي أن تواصــل الأم ــذا الســياق، ينبغ ســلميا. وفي ه
تعزيـز السـعي إلى إيجـاد نظـام يقــوم علـى سـيادة القـانون علــى        
الصعيد الـدولي، بحيـث يرتكـز علـى ميثاقهـا وتدعمـه مجموعـة        
المعاهدات الدولية وآليات العدالـة الدوليـة الـتي وضـعت تحـت      

. وينبغــي تســوية جميــع المنازعــات بالوســائل الســلمية، رعايتــها
  من الميثاق. ٣٣المحدد في المادة على النحو 

وأضافت قائلة إن منطقة آسيا والمحـيط الهـادئ تواجـه      - ٤٠
خطــر التراعــات، بمــا في ذلــك في منطقــة بحــر الصــين الجنــوبي،  
وهـــو مـــا يمكـــن أن يهـــدد الســـلام والأمـــن والازدهـــار علـــى  

ــا الصــعيدين الإ ــي والع ــة    قليم ــى الســواء. وأضــافت قائل لمي عل
ــالغ    إن ــدها يســاوره ب ــد بل ــالقلق إزاء التطــورات الأخــيرة  وف ب
منطقة بحر الصين الجنوبي، وإنه يدعو جميع الأطراف المعنية  في

إلى ممارسة ضبط النفس، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية 
لمتحـدة لقـانون   وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم ا

ــا      ــة احترام ــات الدبلوماســية والقانوني ــرام العملي البحــار، واحت
كاملا، وتنفيذ الإعلان المتعلق بسلوك الأطراف في منطقة بحر 
الصين الجنوبي، والتعجيل بإنجاز مدونة لقواعد السلوك في بحر 

  وبي.الصين الجن
ومضــت تقــول إن فييــت نــام تواصــل، علــى الصــعيد     - ٤١

ح نظامها القانوني وتعزيـز سـيادة القـانون. وقـد     الوطني، إصلا
صيغت القوانين المتعلقة بتنظيم المؤسسات السياسية وتشـغيلها  
وأجريت عليها تحسينات بغـرض بنـاء دولـة يحكمهـا القـانون.      
وجرى تعزيز النظام القانوني لضمان حقـوق الإنسـان والحريـة    

ــادية.   ــة والاقتصـ ــطة المدنيـ ــدعم الأنشـ ــة، ولـ ــد  والديمقراطيـ وقـ
انضمت فييـت نـام مـؤخرا إلى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال        
الإرهاب النووي، وهي تعمل بنشاط للتحضير للتصديق علـى  

. ومــا زالــت ٢٠١٦اتفــاق بــاريس في موعــد غايتــه ايــة عــام 
ملتزمة بالعمل عن كثب مـع الأمـم المتحـدة والـدول الأعضـاء      

ــز التق     ــن أجــل تعزي ــة والشــركاء الآخــرين م ــد بســيادة  الزميل ي
  القانون على الصعيدين الدولي والوطني.

ــال   (جم الســيد موســوي   - ٤٢ ــران الإســلامية): ق ــة إي هوري
سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمـر أساسـي    إن

ــرام       ــة المســتدامة واحت ــن والتنمي ــدائم والأم ــق الســلام ال لتحقي
رام حقوق الإنسان. وإن مفتاح تعزيز سـيادة القـانون هـو احت ـ   

مبادئ القانون الدولي الراسخة علـى النحـو المكـرس في ميثـاق     
الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك المســاواة في الســيادة بــين الــدول،  
وحظر التهديد باسـتعمال القـوة أو اسـتعمالها، وعـدم التـدخل      
في الشؤون الداخليـة للـدول. والـدول والمنظمـة نفسـها ملزمـة       

المتحـدة، بـل مجلـس الأمـن      بتلك المبادئ. وجميع أجهزة الأمـم 
على وجه الخصوص، ملزمة باحترام المبادئ الواردة في الميثـاق  

اـا وتنفيـذها، ولا ينبغـي لهـا     والقانون الـدولي، وباعتمـاد ولاي  
أي وقــت مــن الأوقــات أن تتعــدى علــى حقــوق الإنســان    في

الأساســية للأفــراد. ولا ينبغــي لهــا، بصــفة خاصــة، أن تفــرض   
ير مشـروعة. وينبغـي تجنـب التفسـير الخـاطئ      تدابير ظالمة أو غ ـ

، ينبغـي  ٥١من الميثـاق. وحـين الاسـتناد إلى المـادة      ٥١للمادة 
للمنظمــة والــدول الأعضــاء أن تظــل ملتزمــة بــاحترام القــانون   
الـدولي لحقــوق الإنســان والقـانون الــدولي الإنســاني. فــالتطبيق   

ن المتلاعب والمتحيز سياسـيا لقـانون مسـوغات الحـرب لا يمك ـ    
ن يــبرر ســوء تطبيــق قــانون الحــرب  بــأي حــال مــن الأحــوال أ

  قوانين الإنسانية عموما. أو
ومضى يقـول إن مبـدأ حصـانة الـدول ركـن أساسـي         - ٤٣

من أركان النظام القانوني الـدولي وقاعـدة مـن قواعـد القـانون      
ــة الأمــم      ــه مــؤخرا في اتفاقي ــد جــرى تدوين ــدولي العــرفي، وق ال

تلكاا من الولاية القضـائية. وقـد   المتحدة لحصانات الدول ومم
اعترف بأولويته اتمع الدولي وجميع النظم القانونيـة ومحكمـة   
العدل الدولية. وباستثناء وحيد ممكـن هـو الأنشـطة التجاريـة،     

إمـا وفقـا    ،لا بد أن تقـام الـدعاوى علـى الدولـة ذات السـيادة     
ددة للآليــات المنصــوص عليهــا في الاتفاقــات الثنائيــة أو المتع ــ    



A/C.6/71/SR.7 

 

16-17332 11/21 

 

الأطــراف أو مــن خــلال المحــاكم الدوليــة. ومــن دواعــي القلــق 
ــدو، أن في مقــدورها     ــالغ أن بعــض البلــدان تعتقــد، فيمــا يب الب
تحــدي المبــدأ الأساســي المتمثــل في حصــانة الدولــة عــن طريــق   

ادا إلى مبـــدأ قـــانوني التنـــازل عنـــها مـــن جانـــب واحـــد اســـتن 
ريــة إيــران أســاس لــه لا يعتــرف بــه اتمــع الــدولي. وجمهو  لا

الإســلامية تــرفض القــرارات الأحاديــة الجانــب وغــير القانونيــة 
ك الـــدول، وهـــي مصـــممة علـــى اتخـــاذ     الصـــادرة عـــن تلـ ــ 

  التدابير المشروعة للحفاظ على حقوقها. كل
وتطــرق إلى الممارســات الوطنيــة في تنفيــذ المعاهــدات    - ٤٤

المتعــددة الأطــراف عــن طريــق المشــاركة في مشــاورات إعــداد  
المعاهدات ومـداولاا في الوقـت المناسـب، فقـال إن الحكومـة      
الإيرانية تستطيع النظر على نحو واف في جميع الإجراءات التي 
قد يتعين اتخاذها على الصعيد الوطني من أجل ضـمان التوقيـع   
ــا. وفي     ــة أو الانضــمام إليه ــى المعاهــدات الدولي والتصــديق عل

في الدسـتور الإيـراني، يجـب    إطار النظام الثنائي المنصوص عليه 
ــولات     ــدات والبروتوكـ ــع المعاهـ ــى جميـ ــان علـ ــق البرلمـ أن يوافـ

ة قبــل نفاذهــا في البلــد. وهنــاك    والعقــود والاتفاقــات الدولي ــ 
مماثل في القانون المدني، حيث يكون لأحكـام المعاهـدات    نص

المبرمة بين إيران وغيرها من الدول وفقا للدستور قوة القـانون  
يجب سن تشريعات وطنية كـي تصـبح نافـذة     الداخلي، ولكن

علــى هــذا النحــو. ومــن أمثلــة المعاهــدات الدوليــة الــتي صــدق   
عليها البرلمان الإيراني اتفاقية حظر اسـتحداث وإنتـاج وتخـزين    

  واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
وعرض للتدابير العملية الرامية إلى تيسير إمكانية لجوء   - ٤٥
يــع إلى القضــاء، فقــال إن حكومــة بلــده تســعى إلى تعزيــز  الجم

سيادة القانون على الصعيد الوطني من خلال التدابير التنفيذيـة  
والتشريعية والقضائية. وفي السنوات الأخيرة، نفذت مشـاريع  
ــة،    ــدف تيســير الحصــول علــى المســاعدة والخــدمات القانوني

ــة بوس ــ  ــادة الخــدمات القانوني ائل منــها تعــيين وســن قــانون لزي
مستشارين قانونيين ومحامين في مختلف اـالات، ومـن خـلال    
ــذ القضــاء       ــة والقضــائية. ونفّ ــة بالمســائل القانوني ــة العام التوعي
ــممت       ــتي مــن خلالهــا ص ــن المخططــات ال ــراني مجموعــة م الإي

ــن خــلال       ــف الخــدمات القضــائية، ولا ســيما م ــدمت مختل وقُ
تصــالات، ــدف تيســير  اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والا 

ــدد محــامي المســاعدة القضــائية     الإجــراءات القضــائية. وزاد  ع
أجل تحسين المساعدة القانونية المقدمة إلى الفقراء. وشجع  من

القضاء أيضا على استخدام آليـات سـريعة لتسـوية المنازعـات،     
ــق، بوصــفها وســائل لتيســير     مثــل التحكــيم والوســاطة والتوفي

ــة اللجـــــوء إلى ال ــإمكانيـــ ــيرا إلى  قضـــ ــه مشـــ اء. وأـــــى بيانـــ
قانون إنشاء مجالس التوفيق وتسوية المنازعات وتنفيذه  سن أن

أدى إلى توســـيع نطـــاق إمكانيـــة اللجـــوء إلى القضـــاء وتـــوفير 
  جراءات المحكمة المهدرة للوقت.وسيلة لتفادي إ

ــانغ   - ٤٦ ــيد يــ ــال    الســ ــا): قــ ــة كوريــ ــايهو (جمهوريــ جــ
ــة لمواجهــة  المعاهــدات المتعــددة الأطــراف أ  إن دوات ذات أهمي

التحديات العالمية والإقليمية ولتعزيز سيادة القـانون والنـهوض   
ــدولي     ــا في طائفــة واســعة مــن اــالات. ومــا زال اتمــع ال
يواجــه تحــديات خطــيرة، منــها الحــروب، والإرهــاب العــالمي،   
والتطــرف العنيــف، والانتــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان،  

ــاخ بدرجــة غــير مســبوقة   لفقــر، ووعــدم المســاواة، وا  تغــير المن
الشــدة. ويمكــن أن تكــون المعاهــدات المتعــددة الأطــراف    مــن

أدوات مفيــدة لمواجهــة تلــك التحــديات مــن خــلال تضــافر       
جهود اتمع الدولي. وبـالنظر إلى عـدم كفايـة آليـات الإنفـاذ      

فمـــن الضـــروري، مـــع ذلـــك، أن يتخـــذ  في اتمـــع الـــدولي، 
  التنفيذ الصادق لهذه المعاهدات. لة لضمانبلد تدابير فعا كل
وأردف قــائلا إن جمهوريــة كوريــا مؤيــد قــوي، منــذ     - ٤٧

وقــت طويــل، للجهــود الراميــة إلى كــبح تغــير المنــاخ، وقــد        
اضــطلعت بــدور محــوري في تشــجيع إجــراء تحــول نمطــي نحــو   

ــى   ــادرة علـ ــة القـ ــائلا    التنميـ ــى قـ ــاخ. ومضـ ــع المنـ ــف مـ التكيـ
ذلـــك، خطـــوات لاســـتكمال   حكومتـــه تتخـــذ، في ضـــوء  إن

ــاريس في أقــرب وقــت ممكــن في عــام     التصــديق علــى اتفــاق ب
. وإضافةً إلى ذلك، ومع مراعاة جهود اتمـع الـدولي   ٢٠١٦

ك الـذين ارتكبــوا أخطــر الجــرائم  الراميـة إلى إــاء إفــلات أولئ ــ
العقـاب، سـنت قانونـا للمعاقبـة علـى الجـرائم الـتي تـدخل          مـن 

ــة ا   ــدأ    ضــمن اختصــاص المحكم ــد مب ــا يجس ــة، مم ــة الدولي لجنائي
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في نظــام رومــا الأساســي. وتمشــيا    التكامــل المنصــوص عليــه   
ــع ــام    م ــة المســتدامة لع ــة التنمي ــة   ٢٠٣٠خط ــم للغاي ــن المه ، م

ــدول      ــع ال ــادل ممارســاا ودروســها المســتفادة م ــدول أن تتب لل
الأخرى التي قد تعاني مـن نقـص المـوارد أو القـدرات. ويمكـن      

تبـادلات في النــهوض بسـيادة القـانون. وقــد    أن تسـاعد هـذه ال  
التزمت جمهوريـة كوريـا بتعزيـز سـيادة القـانون علـى الصـعيد        
الــدولي مــن خــلال مختلــف الــبرامج والأنشــطة، ومنــها تثقيــف  
المسؤولين الحكوميين وغيرهم مـن المهنـيين مـن البلـدان الناميـة      

، وتدريبهم في مجال تنفيذ الصكوك الدوليـة المتعلقـة بالمحيطـات   
  مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأردف قائلا إن إمكانية اللجوء إلى القضاء أو سـيادة    - ٤٨
القــانون لا يمكــن أن يكتــب لهمــا النجــاح دون الاطــلاع علــى 
ــة،    ــة والفاعليـ ــم بالكفايـ ــى نحـــو يتسـ ــة علـ المعلومـــات القانونيـ
ــة      ــؤدي حري ــتغير. وت ــات ســريع ال خصوصــا في مجتمــع معلوم

ــفافية   الاطــــلا ــز الشــ ــة إلى تعزيــ ــات القانونيــ ــى المعلومــ ع علــ
ــية، وتـــوفر أساس ـــ ــراد  المؤسسـ ــافؤ الفـــرص للأفـ ــق تكـ ا لتحقيـ

ــة     كــي ــة في حماي ــانون والإجــراءات القانوني يســتفيدوا مــن الق
ــابع    ــادين الاجتماعيــة والاقتصــادية والبيئيــة. وت أنفســهم في المي

انونية قائلا إن حكومته قد أنشأت نظاما لإتاحة المعلومات الق
وجعلها في متناول الجمهور على الإنترنت. وإضافةً إلى ذلك، 
سمح نظام تقاضٍ إلكتروني من أحدث طـراز، يعمـل منـذ عـام     

، للأطـراف بتقـديم مختلـف وثـائق التقاضـي إلكترونيــا،      ٢٠١٠
ــتلزمات      ــزة بالمسـ ــة مجهـ ــة في محكمـ ــراءات المحاكمـ ــذ إجـ وتنفـ

كــبيرة في الكفـــاءة   الإلكترونيــة. وقــد أدى النظــام إلى زيــادة    
والشفافية وإمكانية التنبؤ والفعالية من حيث التكلفـة في نظـام   
العدالة. وثمة آليـة للمسـاعدة القانونيـة لضـمان إتاحـة إمكانيـة       

ين بتكنولوجيــــا المعلومــــات اللجــــوء إلى القضــــاء لغــــير الملمــــ
يستطيعون تحمل تكلفة الأجهزة الإلكترونيـة، ولا سـيما    لا أو

ضعفاء. وتؤدي الهيئة الكورية للمسـاعدة القانونيـة،   الفقراء وال
وهي مؤسسة حكومية، دورا مهما من خلال إسـداء المشـورة   

  القانونية مجانا، والتمثيل القانوني بتكلفة منخفضة.

وختم بيانه قائلا إن وفد بلده يؤكد من جديد التزامه   - ٤٩
ق بتعزيز سيادة القانون والنهوض ا، وهو أمر أساسـي لتحقي ـ 

النمو الاقتصادي الشامل، والتنميـة المسـتدامة، وحمايـة حقـوق     
  ايش السلمي، والتعاون بين الدول.الإنسان والتع

(تونغــا): أثــنى علــى أعمــال الأمــم      الســيد توبونيــوا   - ٥٠
ــن خــلال مختلــف        ــدولي م ــانون ال ــز الق ــدان تعزي المتحــدة في مي

نون الآليــات، فقــال إن حلقــات العمــل الإقليميــة المتعلقــة بقــا      
ــات     ــة والممارســات المتصــلة ــا، وقواعــد بيان المعاهــدات الدولي
المعاهدات الشاملة على الموقع الشبكي موعة معاهدات الأمم 
المتحدة ساعدت تونغا مساعدة كبيرة في بناء القدرات والتعزيز 
المؤسسي، وسـاهمت في قـدرا علـى تنفيـذ المعاهـدات داخليـا.       

ى سيادة القانون، وهو أمـر أساسـي   وتعلق تونغا أهمية كبيرة عل
لضمان الوصول إلى مجتمـع يـنعم بالسـلام والأمـن والاسـتقرار.      
وأفضل وسـيلة لتعزيـز سـيادة القـانون هـي تقويـة الشـعور بأـا         

  .ملك للجميع واحترامها على جميع مستويات اتمع
ــى       - ٥١ ــائلا إن أي إطــار تشــريعي يوضــع عل واسترســل ق

كــون متوازنــا مــن حيــث وجــوب   الصــعيد الــوطني يجــب أن ي 
معالجته للقضايا الداخلية، مع دعم أحكام المعاهـدات المتعـددة   

ــراف في الوقــت نفســه.    ولم يتســن تحقيــق هــذا التــوازن    الأط
تونغــــا إلا عــــن طريــــق التعــــاون بــــين النظــــراء الــــدوليين   في

والـــوطنيين، وبنــــاء القــــدرات المصــــمم خصيصــــا، والتعزيــــز  
مثلـة الناجحـة التعـاون بـين حكومـة      المؤسسي الملائم. ومـن الأ 

تونغا ومنظمة العمـل الدوليـة مـن أجـل إدراج دسـتور منظمـة       
ــك،      ــل ذل ــذه. وفي مقاب ــا وتنفي ــوانين تونغ ــة في ق العمــل الدولي
عندما أعلنت الحكومة عن عزمها الانضمام إلى اتفاقية القضاء 

مييـــز ضــد المــرأة، واجهــت مســـتوى    علــى جميــع أشــكال الت   
المعنــيين بــالأمر. وعلــى الــرغم  عارضــة مــنمســبوق مــن الم غــير
جهود الدعوة الـتي تبـذلها، وتعاوـا مـع الخـبراء الـدوليين،        من

ــيين       ــن أجــل مســاعدة المعن ــا م ــتي تجريه ــة ال والمشــاورات العام
ــا    بـــالأمر علـــى فهـــم الحقـــوق والالتزامـــات الـــتي تـــنص عليهـ
الاتفاقية، فقد علقت الحكومة جهودها في اية المطاف. ومـع  

، ما زالت تواصل العمل، بمساعدة من المكتـب الإقليمـي   ذلك
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لمنطقة المحيط الهادئ التابع لمفوضية حقوق الإنسان، مـن أجـل   
ــذها في ايـــة       ــلازم لإدراج الاتفاقيـــة وتنفيـ ــد الـــدعم الـ حشـ
المطاف. ورغم أن رغبة حكومـة تونغـا في التشـاور والشـفافية     

ليـة، فالمشـاورات   في أعمالها ربما صعبت إدراج المعاهدات الدو
المكثفة مع المعنيين بالأمر تتماشى مع مسار إرساء الديمقراطيـة  

ــذي شــرعت في ســلوكه،   ــة    ال ــى ثق ــه عل ــائلا إن ــه ق وخــتم بيان
لعليـا مـع مـرور الوقـت     البلوغ الكامل لمُثُل سيادة القانون ا من

  وبذل الجهد.
(أفغانسـتان): قـال إن سـيادة القـانون      السيد سـايكال   - ٥٢

توفر الأساس الذي تبنى عليه مجتمعات مستقرة ومزدهرة. وهي 
شرط أساسي للوصول إلى نظام دولي مسـتند إلى القواعـد يحيـا    
ــه       ــد في ــة، وتتقي ــة وكريم ــلمية وآمن ــاة س ــون حي ــها المواطن في ظل
       ا الدول بالتزامهـا بمبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة، وتفـي بتعهـدا

ــة وفــيرة العــدد المتصــلة     بموجــب المعاهــدات والاتفاقيــات الدولي
ــة    ــة الاجتماعيــ ــان والتنميــ ــن وحقــــوق الإنســ بالســــلام والأمــ
والاقتصادية. وأفغانستان، من جانبها، لا تدخر جهدا في تنفيذ 

  .التزاماا بموجب جميع الصكوك الدولية التي هي طرف فيها
ــائلا إن ت  - ٥٣ ــز ســيادة الق ــ وأردف ق انون مهمــة صــعبة  عزي
أفغانستان. وإن الحكومـة الحاليـة قـد ورثـت تركـة مأسـاوية        في

ــا مـــن الـــتراع، كمـــا أن عليهـــا   ٢٠تتمثـــل في أكثـــر مـــن  عامـ
ــدم المشــروعية       أن ــين المشــروعية وع ــازع المســتمر ب ــه التن تواج

والشرعية وعدم الشرعية. ولئن كانت حكومة الوحدة الوطنيـة  
زيـــز الحوكمـــة والشـــفافية،   والإدارات الســـابقة تســـعى إلى تع 

خـارج حـدودها    تطرفة المرسلة إلى أفغانستان مـن فالجماعات الم
تتحدى دستورها، وتشارك في حملة إرهابية دف إلى تقـويض  
ــي بــذلك       ــتقرار. وه ــة إلى تحقيــق الاس ــة الرامي ــود الحكوم الجه

ــية المكرســة في  تن ــادئ الأساس ــهك المب ــم المتحــدة،    ت ــاق الأم ميث
  .ون الدولي والقانون الدولي الإنسانيعلاوةً على القان

ــام      - ٥٤ ــذ توليهــا زم ومضــى يقــول إن الحكومــة تعمــل، من
المسؤولية، على توطيد سـيادة القـانون باعتبارهـا حجـر الزاويـة      

ن والاســتقرار والرخــاء في اســتراتيجيتها الراميــة إلى تحقيــق الأم ــ
أفغانستان. وقد اضطلعت بإصلاحات رئيسية على صعيدي  في

ــ ــة، ب الدول ــز الشــفافية والمســاءلة   ة والمؤسســات المحلي غــرض تعزي
جميع الشؤون الحكومية. وفي مجـال الخدمـة المدنيـة، وضـعت      في

إجراءات تكفل تعيين كبار المسؤولين بناء على معيار الجـدارة.  
ــر مــن    ــآخرين، مــع مقاضــاة    ٦٠٠واســتعيض عــن أكث ــاضٍ ب ق

وطــني  بعضــهم لممارســتهم أنشــطة غــير قانونيــة. وأُســس مجلــس
ــع     ــة تتمثــل في معالجــة جمي معــني بســيادة القــانون ومكلَّفــا بولاي
أشكال الفساد الإداري، ويجري إصلاح المؤسسـات الانتخابيـة   
من أجل توطيد عملية إرسـاء الديمقراطيـة. أمـا في قطـاع الماليـة      

شـفافية  العامة، فقد أُنشئت لجنة للمشـتريات الوطنيـة لضـمان ال   
  .في جميع العقود الحكومية

ــؤتمر      - ٥٥ ــدمت، في مــ ــة قــ ــائلا إن الحكومــ ــتطرد قــ واســ
بروكسل بشأن أفغانستان، معلومات مستكملة عـن جهودهـا   
الإصلاحية، وقطع اتمع الدولي على نفسه تعهـدات جديـدة   

 ـــ ــة بالمســـــاعدة في تنفيـــــذ الإطـــــار الــ وطني للســـــلام والتنميـــ
أفغانستان، وهو الاستراتيجية الشـاملة الراميـة إلى النـهوض     في

ــد      ــد. وق ــة والاقتصــادية والمؤسســية في البل ــة الاجتماعي بالتنمي
اضطلعت الأمم المتحدة بدور مركزي في تنسيق دعـم اتمـع   
ــك       ــانون في أفغانســتان. وســعت تل ــود ســيادة الق ــدولي لجه ال
ــع    ــية لجميــ ــات الأساســ ــوق والحريــ ــز الحقــ الجهــــود إلى تعزيــ

ادة المواطنين، بل للنساء والأطفال علـى وجـه الخصـوص، وزي ـ   
قدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخـدمات علـى نحـو فعـال،     
وتعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية في اتمع الأفغـاني، وإرسـاء   
الأساس لجعل أفغانستان تعتمد على نفسها، وتخضـع بالكامـل   
ــة      ــات الأمنيـ ــبي الاحتياجـ ــتطيع أن تلـ ــانون، وتسـ ــيادة القـ لسـ

  .والإنمائية الخاصة ا
قــــائلا إن العنــــف المتجســــد في شــــكل     واسترســــل  - ٥٦

الإرهاب والتطرف العنيف ما زال تحـديا مهيمنـا علـى جهـود     
تحقيق الاستقرار وسـيادة القـانون في أفغانسـتان. وقـد أطلقـت      
ــدهما     ــا أحـ ــرين معـ ــم عنصـ ــاملة تضـ ــتراتيجية شـ ــة اسـ الحكومـ
عســكري والآخــر متصــل ببنــاء الســلام بغــرض تحقيــق الســلام 

   ــادة قـــدر ــدائم. ومـــع زيـ ــة ومواصـــلة مكافحـــة   الـ ا الدفاعيـ
الإرهــــاب، تســــعى أيضــــا إلى تحقيــــق الســــلام والمصـــــالحة      
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ــي   جماعــات المعارضــة الم  مــع ــى اســتعداد للتخل ــتي عل ســلحة ال
مســـار العنـــف، وأن يصـــبح أفرادهـــا مـــواطنين ملتـــزمين   عـــن

بالقانون ومتقيـدين بأحكـام الدسـتور. وتسـعى أيضـا إلى بنـاء       
يمكّــن المــواطنين بفــرص   اقتصــاد متســع القاعــدة مــن شــأنه أن 

العمل. وتحقيقا لهذه الغاية، اتخـذت خطـوات ترمـي إلى زيـادة     
حجم التجارة والمرور العابر مع البلدان الأخـرى، واسـتثمرت   
ــدة    ــات جديــ ــع سياســ ــي ووضــ ــاع الزراعــ ــديث القطــ في تحــ
للاستفادة القصوى من موارد البلد الطبيعيـة الهائلـة الـتي يمكـن     

  قتصادها في المستقبل.أن تصبح دعامة رئيسية لا
وذكــر أن أفغانســتان كانــت، قبــل خمســة عشــر عامــا    - ٥٧

فقـــط، بلــــدا منســــيا مــــن اتمــــع العــــالمي تفكــــك نســــيجه  
الاجتمــاعي. وقــد اســتعادت الآن مكانتــها في اتمــع الــدولي   
ملتزمةً بتنفيـذ مبـدأ سـيادة القـانون وغـيره مـن المبـادئ العالميـة         

لمتحــدة تنفيــذا كــاملا. وأــى بيانــه  المكرســة في ميثــاق الأمــم ا
معربا عن ثقته في تمكنها، مع استمرار الدعم المقدم مـن الأمـم   
ــة       ــق الرؤي ــن تحقي ــدوليين، م ــن الشــركاء ال ــا م المتحــدة وغيره

  المتمثلة في بلوغ مستقبل سلمي ومزدهر.
ــد   - ٥٨ ــيد أحمــ ــده،    الســ ــد بلــ ــال إن وفــ ــتان): قــ (باكســ
بعـض المصـطلحات   كانت لديه بعـض التحفظـات بشـأن     وإن

ــام (   ــين الع ــر الأم ــرب  A/71/169المســتخدمة في تقري ــه يع )، فإن
ــن ــة       ع ــا للأنشــطة الوطني ــم المتحــدة دعم ــود الأم ــديره لجه تق

ــب        ــن جوان ــب م ــم جان ــانون. وأه ــيادة الق ــز س المتصــلة بتعزي
القــانون وصــون الســلام والهــدوء   العلاقــة المعقــدة بــين ســيادة 

ــق      هــو ــا تطبي ــوانين. أم ــه للق ــادل والمنصــف والتري ــق الع التطبي
ــو تعسـ ــ   ــى نحـ ــوانين علـ ــربا   القـ ــيس إلا ضـ ــائي، فلـ في أو انتقـ

ضــروب الطغيــان. وعلــى الصــعيد الــدولي، يشــكل ميثــاق  مــن
الأمم المتحدة والقانون الدولي ومنظومة العدالة الدولية أسـاس  

ــة نظــام عــالمي    ــه. ومــن شــأن التقيــد المطلــق      إقام عــادل ونزي
ــانون  بالمبـــــادئ الأساســـــية لل ميثـــــاق أن يعـــــزز ســـــيادة القـــ

الصعيد الـدولي. وينبغـي أن تتوافـق جميـع قـرارات مجلـس        على
الأمــن مــع مقاصــد الميثــاق ومبادئــه، وينبغــي تنفيــذها بطريقــة   
موحدة. وينبغـي تعزيـز المؤسسـات القضـائية الدوليـة، وينبغـي       

س الأمــن الاســتفادة المثلــى مــن محكمــة العــدل  أن يســتفيد مجلــ
الدولية. وينبغي حل التراعات التي طال أمـدها وفقـا لقـرارات    

ــم المتحــدة ذات الصــلة  ــرارات    الأم ــذ هــذه الق ــا عــدم تنفي . أم
تنفيــذ أحكامهــا تنفيــذا انتقائيــا، فيضــعف مصــداقية ســيادة    أو

مم القانون على الصعيد الدولي. ومن المهم للغاية أن تكون الأ
المتحــدة مثــالا يحتــذى بــه، إذ إن عــدم تمســك أي مؤسســة       
بالمبادئ القانونية التي تتبناها من شأنه أن يجردها مـن الأسـاس   

  .الأخلاقي للدعوة إليها
ومضــى يقــول إنــه يتحــتم علــى الــدول، في عــالم يعــج   - ٥٩

 بعـــدد متزايـــد مـــن المعرضـــين للاســـتغلال والتمييـــز والعنـــف،
إلى القضـــاء وتعززهـــا، وهـــو أمـــر  لجـــوءتيســـر إمكانيـــة ال أن
أهمية حاسمة في إقامة مجتمع قـائم علـى سـيادة القـانون. وإن      له

أولويـــات حكومتـــه تشـــمل، في هـــذا الصـــدد، تـــوفير العدالـــة 
الناجزة وغير المكلفة للجميـع، وتعزيـز السـعي إلى إيجـاد ثقافـة      
ــاد       ــؤخرا اعتمـ ــرى مـ ــاد. وجـ ــى الفسـ ــاء علـ ــاءلة والقضـ المسـ

ة من أجل ضمان إتاحة العدالة النـاجزة للنسـاء   تشريعات مهم
  القتل دفاعا عن الشرف والاغتصاب.في حالتي 

ــز    - ٦٠ واســـتطرد قـــائلا إن مـــن العناصـــر الأساســـية لتعزيـ
إمكانيــة اللجــوء إلى القضــاء وجــود قضــاء ذي كفــاءة ويتمتــع 
بالاختصاص، ووكالات إنفاذ قانون سريعة الاستجابة ويمكن 

ع بنــاء قــدرات مــوظفي القضــاء، وإنفــاذ مخاطبتــها بســهولة، مــ
القانون بطرق منـها اتبـاع ـج يراعـي الاعتبـارات الجنسـانية،       
ووجود نظام دعم قانوني فعـال، ولا سـيما لأشـد النـاس فقـرا      

ــعفا. و ــه تعمــــل،  وأكثــــرهم ضــ استرســــل قــــائلا إن حكومتــ
شراكة مع الأمم المتحـدة، علـى تحسـين قـدرة الأكاديميـات       في

ة، وبنــاء شــبكة تضــم خــدمات المســاعدين     القضــائية الوطني ــ
القــــانونيين، وتعزيــــز مبــــادرات الخفــــارة اتمعيــــة، وتعــــيين  
ضابطات شرطة مع تدريبهن علـى الأعمـال الشـرطية المراعيـة     
للاعتبـــارات الجنســـانية، ووضـــع إطـــار قـــانوني لتيســـير تقـــديم 
المســاعدة القانونيــة. وتعمــل كــذلك مــن أجــل تعزيــز إمكانيــة  

 إلى القضــاء. وقــد زاد عــدد القضــاة والمحــاكم   لجــوء اللاجــئين
ومراكـــز المســـاعدة القانونيـــة، وغـــدت الإجـــراءات القانونيـــة  
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ســريعة في العديــد مــن المحــاكم المحليــة. وأســهم نمــو وســائط        
ــة      ــادة إمكاني الإعــلام الحــرة في باكســتان إســهاما كــبيرا في زي
اللجـوء إلى القضـاء، لأن النـاس أصـبحوا أكثـر وعيـا بحقــوقهم       

  لقانونية وبالسبل القانونية للمحافظة على تلك الحقوق.ا
وأعقــب ذلــك بقولــه إن باكســتان تعلــق أهميــة كــبيرة    - ٦١

على الوفاء بجميـع التزاماـا الدوليـة ومـا زالـت ملتزمـة بتنفيـذ        
ــا.        ــرف فيه ــي ط ــتي ه ــراف ال ــددة الأط ــدات المتع ــع المعاه جمي

لمتعــددة والأفضــل أن يوضــع أســاس التنفيــذ الفعــال للمعاهــدة ا
. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي     الأطــراف في المعاهــدة نفســها   

تشكل مختلف جوانـب التنفيـذ الـوطني، ومنـها سـبل تعزيـز        أن
ــذ المع  ــى تنفيـ ــدرة علـ ــزءا   القـ ــراف، جـ ــددة الأطـ ــدات المتعـ اهـ

فــاوض بشــأن المعاهــدات. والعديــد     يتجــزأ مــن عمليــة الت    لا
ــن ــا    م ــددة الأطــراف تحمــل التزام ــدات المتع ت لا يمكــن المعاه

ــى       ــق اتخــاذ إجــراءات عل ــاء كــاملا إلا عــن طري ــاء ــا وف الوف
مختلف الصّعد دون الوطنية، مما يعـني أن علـى الجهـات المنفـذة     
ــوطني أن تعمــل في انســجام      ــوطني ودون ال ــى الصــعيدين ال عل
ــم       ــب فه ــدوره يتطل ــذا ب ــن الســرعة. وه وبالدرجــة نفســها م

لفاعلـة علـى الصـعيد    التحديات الإجرائية الكائنة بين الجهات ا
الوطني، وتثقيف الجهـات الفاعلـة وبنـاء قـدراا علـى الصـعيد       
ــدول      ــين ال ــائي ب ــاون الثن ــوطني. ويمكــن أن يكــون التع دون ال
والشراكات مع الهيئات الدوليـة ذات الصـلة مفيـدا في التغلـب     
  على التحديات التي تواجه تنفيذ المعاهدات المتعددة الأطراف.

قــائلا إن وفــد بلــده يــود أن يؤكــد أهميــة  وأــى بيانــه   - ٦٢
الإنصاف والعدالة في تطوير سيادة القـانون وتنفيـذها، خاصـة    
علــى الصــعيد الــدولي. إذ يمكــن مواجهــة مظــاهر الظلــم علــى   
الصعيد الوطني باللجوء إلى المحاكم المدنيـة أو الجنائيـة بموجـب    
ــدولي،     ــعيد الـ ــى الصـ ــا علـ ــلة. أمـ ــة ذات الصـ ــوانين الوطنيـ القـ

هات الرئيسية التي تسن القـانون الـدولي هـي أيضـا الحكـم      فالج
الرئيسي في هذا القانون، واللجوء إلى القضاء يكون عادةً أمرا 

  بعيد المنال.
ــوي   - ٦٣ ــم    الســيد نكول ــال إن إنشــاء الأم (بوتســوانا): ق

ــام     ــيش في وئـ ــافزا للعـ ــدول، حـ ــم الـ ــر، لمعظـ ــد وفـ ــدة قـ المتحـ

يين. وقــد غــدت   والإســهام في صــون الســلام والأمــن الــدول     
المنظمة حجر الزاوية في تعزيز العلاقات بين الـدول، سـعيا إلى   
حماية حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الاقتصـادية، إضـافةً   

الـــدول. وميثـــاق الأمـــم المتحـــدة   إلى توقيـــع المعاهـــدات بـــين 
الاتفاق المتعدد الأطراف الوحيد المقبـول عالميـا، وأغراضـه     هو

ة اليوم كمـا كانـت مـن قبـل. وقـد انضـمت       ومبادئه ذات أهمي
ومــا زالــت فخــورة بــأن  ١٩٦٦بوتســوانا إلى المنظمــة في عــام 

تكـــون جـــزءا مـــن أســـرة الـــدول المكرســـة لتعزيـــز التقـــدم        
ــة    ــز العدالـ ــة، وتعزيـ ــتويات المعيشـ ــين مسـ ــاعي، وتحسـ الاجتمـ
ــر    واحتـــرام حقـــوق الإنســـان الأساســـية وكرامـــة جميـــع البشـ

ــد قطعــت بوتســوان   ــهم. وق ــة،  وقيمت ــة فتي ا، بوصــفها ديمقراطي
شوطا طويلا بفضل الـدعم المقـدم مـن جميـع الـذين سـاعدوها       
على أن تنمو وتزدهر بوصفها دولـة ومـا تحلـوا بـه مـن سـخاء       
معهــا. وكــان عليهــا، تحقيقــا لــذلك، أن تغــرس وتعمــق ثقافــة   
الديمقراطيــة والإيمــان بالمؤسســات القويــة والشــفافة والخاضــعة   

بأن تكون من بين أكثر الـديمقراطيات   للمساءلة. وهي فخورة
  يتها والماضية قُدما في أفريقيا.المحافظة على سلم

وأضاف قائلا إن وفد بلده يؤكـد اقتناعـه بـأن سـيادة       - ٦٤
القانون أمـر أساسـي للتنميـة المسـتدامة، وأكـد مجـددا احترامـه        

ت، والمســـاواة للقـــانون الـــدولي والتســـوية الســـلمية للتراعـــا    
وحظـــر التهديـــد باســـتعمال القـــوة    الـــدول،الســـيادة بـــين في
اســتعمالها. ومضــى يقــول إن وفــد بلــده يؤيــد أعمــال لجنــة   أو

القـانون الـدولي فيمـا تضـطلع بــه مـن مواصـلة تـدوين القــانون        
مــم المتحــدة وأنشــطتها الراميــة    الــدولي، ويرحــب بــبرامج الأ  

ــدولي.      إلى ــوطني وال ــى الصــعيدين ال ــانون عل ــز ســيادة الق تعزي
ــد أيضـ ــ ــال تطبيـــق     ويؤيـ ــة في مجـ ــات الوطنيـ ــادل الممارسـ ا تبـ

المعاهدات المتعددة الأطراف، بوسائل منها الحلقـات الدراسـية   
  ة إلى تعزيز فهم القانون الدولي.الإقليمية الرامي

ــائلا إن بوت   - ٦٥ ــابع ق ــا في الكــثير   وت ســوانا، بوصــفها طرف
ــن ــراف،    مـ ــددة الأطـ ــدات المتعـ ــة   المعاهـ ــاس ورغبـ ــديها حمـ لـ

في تقوية نظام العدالـة الـدولي باعتبـار ذلـك حـافزا       المساهمة في
للسلام الدائم والرخاء والتنمية والنمو الاجتماعي. وإا، وقد 
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تعلمت من دروس الماضي، دولة محبة للسلام تؤيد مبدأ تقريـر  
المصـــير لجميـــع الشـــعوب الـــتي مـــا زالـــت خاضـــعة للســـيطرة  

ــى   الاســتعمارية أو الاحــتلا  ــذا عل نحــو  ل الأجــنبي. ويتضــح ه
لــبس فيــه في دعمهــا لضــحايا الجــرائم الوحشــية، والجــرائم     لا

المرتكبة ضـد الإنسـانية، وجـرائم الحـرب، والإبـادة الجماعيـة.       
بوتسوانا أيضا صديق ومؤيد للمحكمة الجنائية الدولية، وهـي  
المحكمــة الدائمــة الوحيــدة الــتي تمثــل المــلاذ الأخــير لمكافحــة        

ــد ل   ــة  الإفــلات مــن العقــاب. ودعــم البل ــة الدولي لأطــر القانوني
القوية، ومنها جميع المحاكم الدوليـة، وليـد اقتناعـه بـأن أولئـك      
الذين ارتكبوا جرائم دوليـة تـثير بـالغ القلـق يجـب أن يخضـعوا       
للمساءلة، بغض النظر عن سلطتهم أو نفـوذهم أو مراكـزهم.   

ــاواة في الس ـــ   ــدول بالمسـ ــع الـ ــع جميـ ــا تتمتـ ــي وكمـ يادة، فينبغـ
  الأشخاص معاملة متساوية أمام القانون.يعامل جميع  أن

ــويزري   - ٦٦ ــيد المـ ــده    السـ ــن تأييـ ــرب عـ ــت): أعـ (الكويـ
لأنشــطة الأمــم المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون، بمــا في ذلــك  
مبــــادرات وضــــع الدســــاتير المبينــــة في تقريــــر الأمــــين العــــام 

)A/71/169ــال إن ال ــاري  )، فقــ ــوفر الأســــاس المعيــ ــاتير تــ دســ
والمؤسســي للــدول، وينبغــي أن تمكّــن مــن إنشــاء نظــام قــوي    
يستند إلى سـيادة القـانون، بمـا يتسـق مـع الالتزامـات الدوليـة،        
ــان.     ــوق الإنسـ ــن صـــكوك حقـ ــتمدة مـ ــك المسـ ــيما تلـ ولا سـ
ــة      ــى أن الأطــر القانوني ــق عل ــده يتف ــد بل ــائلا إن وف وأضــاف ق

ولية لحقوق الإنسان، والمدعومة بـنظم  المرتكزة على المعايير الد
ــر    ــاءة والاختصـــاص عناصـ ــتقلالية والكفـ عدالـــة تتســـم بالاسـ

ــاء ســـيادة ال  ــة  أساســـية لإرسـ ــانون، ومـــن ثم، تتمتـــع بأولويـ قـ
إطار المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة. ويتفق أيضا على  في

وحقــوق الإنســان أمــران أساســيان   أن احتــرام ســيادة القــانون
تدابير الراميـة إلى منـع الإرهـاب ومكافحتـه، ويؤيـد      جميع ال في

فرقـة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ      أنشطة بناء القـدرات الـتي تنفـذها   
ــا   في ــدم    مجــال مكافحــة الإره ــدعم المق ب. ويرحــب أيضــا بال
وكالات الأمم المتحدة الأخرى من أجل التعزيز المؤسسي  من

  افحته.انون بغرض منع الإرهاب ومكالمرتكز على سيادة الق

ــدولي      - ٦٧ ــى الصــعيد ال ــانون عل ــائلا إن ســيادة الق ــابع ق وت
تتطلب الفهم المشترك لهـذا المفهـوم وتطبيقـه مـن خـلال احتـرام       
المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية. وينبغي حـل المنازعـات   
من خلال التسويات السلمية بين الدول أو مـن خـلال الهيئـات    

العـدل الدوليـة الـتي تضـطلع بـدور      القانونية الدولية مثل محكمـة  
رئيسي في هيكل سيادة القانون التابع للأمم المتحـدة. أمـا علـى    

عــات الــتي تخــتص بــالأمن والســلام   الصــعيد الــوطني، فــإن اتم 
الــتي تحــتكم إلى دســتور وقــوانين تكفــل المســاواة والعدالــة    هــي

واحترام حقوق الإنسان لجميـع المـواطنين. والدسـتور الكـويتي،     
، قد مكّنها مـن وضـع نظـام حكـم     ١٩٦٢ي اعتمد في عام الذ

ديمقراطــي، مــع الأخــذ بمبــدأ الفصــل بــين الســلطات وحمايـــة        
الحقوق والحريات المدنية. وقـد سـن البلـد أيضـا قـوانين لحمايـة       

  .حقوق الفئات المختلفة وتعزيزها، ومنها الأطفال والمهاجرون
يثـاق الأمـم   وأى بيانه قـائلا إن وفـد بلـده يتمسـك بم      - ٦٨

المتحدة ويؤيد الجهود التي تبذلها المنظمة لتعزيز سيادة القـانون  
  اد عالم يسوده الأمن والاستقرار.والإسهام في إيج

ــاراغويري   - ٦٩ ــبين،    الســيدة إيب ــت إن الفل ــبين): قال (الفل
اســـتنادا إلى دســـتورها، تنبـــذ الحـــرب بوصـــفها أداة للسياســـة 

دولي التي تحظـى بقبـول عـام    الوطنية، وتعتمد مبادئ القانون ال
بوصفها جزءا مـن قانوـا الـوطني، وتتمسـك بسياسـة السـلام       
والمســـاواة والعدالـــة والحريـــة والتعـــاون والصـــداقة مـــع جميـــع  
الــدول. وفيمــا يتعلــق بالممارســات الوطنيــة المتبعــة في تنفيــذ       
المعاهدات المتعـددة الأطـراف، فـإن الدسـتور يـنص علـى عـدم        

ــدة أو ا ــاذ أي معاهـ ــاق دولي أونفـ ــة  تفـ ــرياما دون موافقـ سـ
يقــل عــن ثلثــي أعضــاء مجلــس الشــيوخ. وعلــى مكتــب    لا مــا

الرئيس الحصول على موافقة جميع الوكـالات التنفيذيـة المعنيـة    
بموضوع المعاهدة أو الاتفاق، وبعد ذلك فقط، يمكـن للـرئيس   
التصديق علـى المعاهـدة أو الاتفـاق الـدولي وتقديمـه إلى مجلـس       

موافقة عليه. وفي كـثير مـن الحـالات، تكـون هنـاك      الشيوخ لل
كينيــة منفصــلة لتنفيــذ المعاهــدة    حاجــة لتشــريعات داخليــة تم  

ــدولي.   أو ــدة    الاتفــاق ال ــد تشــارك وكــالات عدي وكــذلك، ق
التصــديق علــى معاهــدة متعــددة الأطــراف، ولكــن تكــون     في
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هناك وكالة أو وكالات منفذة محددة. وفي حـال إثـارة جـدل    
ــانوني بشــأن   طــابع الاتفــاق أو مضــمونه، يكــون للمحكمــة   ق

  العليا الاختصاص الأصلي.
إن الفلـــبين طـــرف في عـــدد رئيســـي  ومضـــت تقـــول  - ٧٠
المعاهدات المتعددة الأطراف في االات الرئيسـية للقـانون    من

الــدولي، بمــا في ذلـــك قــانون المعاهـــدات، وقــانون العلاقـــات     
دوليـة، والقـانون   الدبلوماسية والقنصـلية، وقـانون المنظمـات ال   

التجـاري الـدولي، وقـانون حقـوق الإنسـان، والقـانون الـدولي        
الإنساني، والقانون البيئي، وقانون البحار، وتسـوية المنازعـات   
بالوسائل السلمية، والقانون الجنائي الدولي. وهي، وفي اـال  
ــة      ــا الأساســي للمحكمــة الجنائي الأخــير، طــرف في نظــام روم

مهـا المعاهـدات المتعـددة الأطـراف، تجـدد      الدوليـة. وهـي، بإبرا  
الثقــة في ســيادة القــانون اللازمــة لتنظــيم الســلوك بــين الــدول،  
ــن، وضــمان       ــد الســلام والأم ــع نشــوب الحــروب، وتوطي ومن

ســهام في إيجــاد حيــاة الكرامــة الإنســانية، وتعزيــز العدالــة، والإ
  أفضل للجميع.

كـثيرة  وأعقبت ذلك بقولهـا إنـه مـن بـين المعاهـدات ال       - ٧١
المتعددة الأطراف التي غـدت الفلـبين طرفـا فيهـا، تـبرز اتفاقيـة       

دستور المحيطات. إذ تمثـل توازنـا   -الأمم المتحدة لقانون البحار
دقيقا وحـذرا بـين حقـوق جميـع الـدول الأطـراف والتزاماـا،        
ــالمي والإقليمــي     وباتــت عنصــرا رئيســيا في ضــمان الســلام الع

لمحيطـــات العـــالم ولمواردهـــا. والاســـتخدام العـــادل والمســـتدام 
دا إلى والفلبين ملتزمة التزاما تاما بحل المنازعات سـلميا واسـتنا  

  القواعد بموجب الاتفاقية.
 تمـوز/  ١٢قرار التحكيم الصادر في وأردفت قائلة إن   - ٧٢

عن هيئة التحكيم المنشأة بموجب المرفـق السـابع    ٢٠١٦يوليه 
ببحــر الصــين الجنــوبي  مــن الاتفاقيــة في شــأن التحكــيم المتعلــق 

قــد أوضــح  (جمهوريــة الفلــبين ضــد جمهوريــة الصــين الشــعبية)
ــة ل  ــا   الاســتحقاقات البحري لطــرفين، ويشــكل الآن جــزءا مهم

ــن ــألة      مـ ــت إلى المسـ ــدولي. وتطرقـ ــانون الـ ــه القـ ــة فقـ مجموعـ
ــاط التســع وإلى       ــا يســمى الخــط ذا النق ــة فيم الأساســية المتمثل
مســألة الصــخور أو الجــزر ومشــكلة حقــوق صــيد الأسمـــاك       

وحمايــة البيئــة البحريــة، فقالــت إن التعــاريف قــد تغــيرت، وإن 
 الهيئة قد اعتمدت المصطلحات، على النحو الـوارد في القـرار.  
والفلــبين، بوصــفها بلــدا يحتــرم القــانون، تحتــرم قــرار التحكــيم  
احترامــا كــاملا بوصــفه قــرارا صــحيحا وائيــا وملزمــا، وهــي  
ــع الأطــراف ذات الصــلة      ــاوض م ــى اســتعداد للعمــل والتف عل

ــدما   ــي قُـ ــرض المضـ ــول    بغـ ــتطردت تقـ ــتراع. واسـ ــل الـ في حـ
حكومتها تقدر الدعم المقدم من الـدول الأعضـاء الأخـرى     إن
لتسوية السلمية للتراع وللقرار، وهو مثال رائـد علـى النتـائج    ل

  المعاهدات المتعددة الأطراف. القانونية الناشئة عن عملية
واسترســلت قائلــة إن ســيادة القــانون، الــتي تتحقــق         - ٧٣

بسبل منها عملية المعاهـدات المتعـددة الأطـراف، تزيـد القـدرة      
ــد     ــة والتق ــتقرار في التنمي ــؤ والاس ــى التنب ــى الصــعيدين  عل م عل

الــوطني والــدولي. وترســخ العلاقــات بــين الــدول علــى أســاس  
الاحترام والمساواة في السيادة، وتساعده في إيجاد بيئة يسودها 

  السلام والأمن الحقيقيان تحقيقا للازدهار.
يونغشــــينغ (الصــــين): قــــال إن الصــــين،   الســــيد لي  - ٧٤

قيـد تقيـدا   بوصفها عضوا دائمـا في مجلـس الأمـن، مـا فتئـت تت     
تامــا بالقــانون الــدولي وتــؤدي دور الحــارس المخلــص لســيادة   
القــانون والمســاهم النشــط فيهــا علــى الصــعيد الــدولي. وهنــاك  
العديــد مــن المفــاهيم الــتي طرحهــا رئــيس الصــين في الســنوات  

ومنها إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية تتميـز   -الأخيرة 
وتعزيــز الســعي نحــو إيجــاد  بالتعــاون المــربِح لجميــع الأطــراف،  

مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، واعتماد النـهج الصـحيح   
مسـتندةً إلى   - في التمسك بالعدالة والسعي نحو تحقيق المصالح

روح ميثاق الأمم المتحدة، وينبغي أن تصبح القيم والأهـداف  
الجديدة لسيادة القـانون علـى الصـعيد الـدولي. وتوقيـع إعـلان       

 ٢٠١٦ين والاتحاد الروسي في حزيران/يونيـه  مشترك بين الص
بشــأن تعزيــز القــانون الــدولي هــو بمترلــة تجربــة مهمــة وممارســة 
نفذا الصين وبلد آخـر في الحفـاظ علـى سـيادة القـانون علـى       

  الصعيد الدولي.
معاهـدة   ٥٠٠ومضى يقول إن الصين طـرف في نحـو     - ٧٥

العقـد  ” متعددة الأطراف، وما برحت تلتـزم بالمبـدأ الأساسـي   
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تنفيــذا كــاملا وصــادقا امتثــالا لالتزاماــا   “ شــريعة المتعاقــدين
التعاهدية. وإـا، قبـل أن تصـبح طرفـا في أي معاهـدة، تصـيغ       
ــة      ــل تلبيـ ــن أجـ ــدلها مـ ــلة أو تعـ ــوائح ذات الصـ ــوانين واللـ القـ
متطلبــات المعاهــدة ويئــة الظــروف اللازمــة لتنفيــذها. ويمكــن 

لأطراف مباشرةً بعـد دخولهـا   تطبيق بعض المعاهدات المتعددة ا
حيز النفاذ فيما يتصـل بالصـين، وهـذا هـو الحـال أساسـا فيمـا        
ــا      ــاري. وتحقيقـ ــدني والتجـ ــالين المـ ــدات في اـ ــل بالمعاهـ يتصـ
للاستفادة مـن عمليـة المعاهـدات المتعـددة الأطـراف مـن أجـل        

ــانون  ــيادة القـ ــجيع سـ ــدولي،    تشـ ــعيد الـ ــى الصـ ــا علـ وتعزيزهـ
لا للتفاوض بشـأن المعاهـدات فحسـب،     المهم إيلاء العناية من

بل لتنفيذها أيضا. وينبغـي للبلـدان أن تنفـذ المعاهـدات بحسـن      
ــادي ســوء التفســير       ــل تف ــا يكف ــة م ــن العناي ــذل م ــة، وأن تب ني
والمخالفــة بمــا ينتــهك المبــادئ الأساســية للقــانون الــدولي وبمــا    

  يبتعد عن القصد التشريعي الأصلي للمعاهدات.
إن ضـمان المسـاواة في الحصـول علـى      واستطرد يقول  - ٧٦

ــادية      ــروف الاقتصـ ــن الظـ ــر عـ ــض النظـ ــة بغـ ــة القانونيـ الحمايـ
للمواطنين ومراكـزهم الاجتماعيـة عنصـر رئيسـي مـن عناصـر       
ــه      ــر أن حكومتـ ــانون. وذكـ ــام القـ ــع أمـ ــاوي الجميـ ــدأ تسـ مبـ
اعتمـــدت عـــدة تـــدابير لضـــمان إمكانيـــة لجـــوء المـــواطنين إلى  

عيفة. وقد تحسن نظام القوانين القضاء، ولا سيما الفئات الض
اســــات مــــن أجــــل حمايــــة حــــق الأطــــراف  واللــــوائح والسي

التقاضي، وتتحسن باستمرار آلية الحماية القضـائية لحقـوق    في
ــة     ــة، وكفال الإنســان مــن أجــل إرســاء إجــراءات قضــائية عادل
ممارســة الأطــراف حقهــم في التقاضــي دون عوائــق. وتعــززت  

هيكــل مســاعدة قانونيــة تتــولى المســاعدة القانونيــة مــن خــلال 
الحكومــة تنظيمــه، إضــافةً إلى الخــدمات الــتي يقــدمها المحــامون  
ــة الشـــــعبيون، ويكملـــــها   واختصاصـــــيو المســـــاعدة القانونيـــ
المتطوعون في الميدان الاجتمـاعي. وإضـافةً إلى ذلـك، تحسـنت     
حمايـــة الفئـــات الخاصـــة مـــن أجـــل صـــون الحقـــوق والمصـــالح  

وتحمــي القــوانين المتعلقــة بحقــوق  المشــروعة للفئــات الضــعيفة. 
ــة حقــوق     ــر والأشــخاص ذوي الإعاق ين والنســاء والقُصالمســن

  التقاضي المكفولة للفئات الضعيفة.

وضــــوع علــــى الصــــعيد المحلــــي، فقــــال وعــــرض للم  - ٧٧
الحكومــة الصــينية تنفيــذ سياســة حكــم البلــد وفقــا للقــانون  إن

رامـي إلى  بطريقة حازمـة وشـاملة. وتواصـل جهـدها المتسـق ال     
صون سـيادة القـانون وتعزيزهـا علـى الصـعيد الـدولي. وتقـف        

نضـــــمام إلى البلــــدان الأخـــــرى  علــــى أهبـــــة الاســــتعداد للا  
جهـــد متضـــافر لإعمـــال ســـيادة القـــانون وصـــوا       ظـــل في

وتعزيزها، وستواصـل العمـل مـع الـدول المعنيـة عنايـةً مباشـرةً        
اوضـات  بحل المنازعات في بحر الصـين الجنـوبي، مـن خـلال المف    

والمشـــاورات علـــى أســـاس احتـــرام الحقـــائق التاريخيـــة ووفقـــا  
للقانون الدولي. وفيما يتعلق بما يسمى بالتحكيم الـذي شـرع   
فيه بلد من جانب واحد والقرار الصـادر عـن هيئـة التحكـيم،     
فقــد أصــدرت الحكومــة الصــينية بيانــات وكتابــا أبــيض تحــدد   

طلان ولــيس موقفهــا بوضــوح، ألا وهــو: التحكــيم والقــرار بــا
لهمــا قــوة ملزمــة. والصــين لا تقبلــهما ولا تعتــرف مــا. وفي   
الوقت الحاضـر، وبفضـل الجهـود المتضـافرة الـتي تبـذلها الصـين        
وبلدان رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا، فالحالـة في بحـر الصـين      
الجنـــوبي تحــــرز تقــــدما في اتجــــاه إيجــــابي. وفي أيلول/ســــبتمبر  

ــد مج ـــ ٢٠١٦ ــترك، يؤكـ ــان مشـ ــد بيـ ــع ، اعتمـ ــزام جميـ ددا التـ
الأطــراف بالتنفيــذ الكامــل والفعــال للإعــلان المتعلــق بســلوك    

ــة بحــر الصــين   ــائلا   الأطــراف في منطق ــه ق ــوبي. وأــى بيان  الجن
هذه الإنجازات تعكس تصميم الصين وبلدان الرابطـة علـى    إن

إدارة المنازعــات والســيطرة عليهــا في إطــار القواعــد الإقليميــة، 
ــاون  ــة التعـ ــد عمليـ ــة،   وتوطيـ ــة المتبادلـ ــز الثقـ ــري، وتعزيـ البحـ

  والاشتراك في صون السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.
(نيبال): قالت إن وفـد بلـدها يعلـق     السيدة ناكارمي  - ٧٨

أهمية كبيرة على سيادة القانون على الصعد الوطني والإقليمـي  
والدولي، وتـؤمن إيمانـا راسـخا بأنـه مبـدأ أساسـي مـن مبـادئ         

وكمـــة الراميـــة إلى تعزيـــز الســـلام والاســـتقرار والعدالـــة      الح
والديمقراطية والحرية والمسـاواة والإنصـاف والتنميـة المسـتدامة     
بمزيد مـن الشـفافية والمسـاءلة في جميـع أنحـاء العـالم. وأضـافت        
ــت بالمقاصــد       ــا الثاب ــد التزامه ــن جدي ــال تؤكــد م ــة إن نيب قائل

 ٢حـدة، ولا سـيما المـادة    والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمـم المت 
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ــدول في الســيادة وتكــافؤ      ــين ال ــادئ المســاواة ب ــتي تؤكــد مب ال
  الفرصة من أجل المشاركة في عملية سن القانون الدولي.

ومضــت تقــول إن نيبــال اعتمــدت دســتورا ديمقراطيــا   - ٧٩
وشـــاملا للجميـــع ومرتكـــزا علـــى الحقـــوق في أيلول/ســـبتمبر  

القـــــانون،  . ويضـــــمن حقـــــوق الإنســـــان، وســـــيادة٢٠١٥
واســتقلال القضــاء واختصاصــه، ويعــزز التضــامن الاجتمــاعي  
والثقافي، والتسامح، والوئام من خلال آليات متناسبة وشاملة 
للجميع وقائمة علـى المشـاركة. ويكفـل كـذلك عـدم التمييـز       
على أساس الأصل العرقي أو اللغة أو الدين أو السن أو النوع 

ومؤسسية من أجـل تعزيـز   الجنساني. وقد وضعت أطر قانونية 
سـيادة القـانون وحمايـة حقـوق النسـاء، والأطفـال، وجماعــات       
ــة     ــداليت، وطائفـ ــاء الـ ــات، ونسـ ــلية، والأقليـ ــعوب الأصـ الشـ
الماديسي، وغيرها من الجماعات المهمشـة والمحرومـة. وقـدمت    
الحكومـــة أيضـــا خـــدمات مســـاعدة قانونيـــة مجانيـــة إلى هـــذه  

ء الجميع إلى القضاء. ومن الجماعات دف تيسير إمكانية لجو
ضـمن الخطــوات الملموسـة الــتي اتخــذت لكفالـة صــون الســلام    
ــة     ــية لمكافحـ ــة ومؤسسـ ــر قانونيـ ــاء أطـ ــدوليين إنشـ ــن الـ والأمـ
الإرهــاب والأشــكال المتطرفــة مــن العنــف، وغســل الأمــوال،   

ر والجريمـــــة المنظمـــــة والعـــــابرة للحـــــدود، والاتجـــــار بالبشــ ـــ
  وبالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتابعت قائلـة إن وفـد بلـدها يعتـرف بالعلاقـة القويـة         - ٨٠
ــانون والتن  ــيادة القــ ــا بتحقيــــق  بــــين ســ ــة ولم يــــزل ملتزمــ ميــ

من أهداف التنمية المستدامة بوصفه وسيلةً لتعزيـز   ١٦ الهدف
ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية وتعزيز السعي نحو إيجـاد  

لــة مســتقر ومزدهــر. واســتطردت قائ  مجتمــع ســلمي وآمــن و  
نيبال، وإن كانت من أن أقل البلدان نمـوا، وخارجـة أيضـا     إن

ــلح وتو   ــزاع مســ ــن نــ ــا     مــ ــدمر، فإــ ــزال مــ ــار زلــ ــه آثــ اجــ
استجمعت عزمها المشترك نحو القضاء على الفقر والجوع،  قد

وتعزيــز النمــو الاقتصــادي المســتدام، ومكافحــة أوجــه عــدم       
مثلـها  المساواة داخـل البلـدان وفيمـا بينـها. ومـع ذلـك، فإـا،        

مثـل البلــدان الناميـة الأخــرى، تواجـه تحــديات تتصـل بــالموارد     
والقــدرات. والشــراكة والتعــاون الــدوليان في التصــدي لتلــك   

التحديات من شأما أن يعززا سيادة القـانون وإمكانيـة لجـوء    
الجميع إلى القضاء. وفي الوقت نفسه، لن تعني الجهـود الراميـة   

ــان   ــيادة القــ ــز ســ ــى اإلى تعزيــ ــيئا   ون علــ ــوطني شــ ــعيد الــ لصــ
  يكملها نظام اقتصادي ومالي دولي عادل. لم ما

(الفلــبين): تكلمــت في إطــار     الســيدة إيبــاراغويري   - ٨١
ــانون      ــة الأمــم المتحــدة لق ــت إن اتفاقي ــرد، فقال ممارســة حــق ال
البحار، التي تضم الفلبين والصين بوصفهما طرفين فيها، تنص 

م بحر الصـين الجنـوبي   على أن قرار هيئة التحكيم في شأن تحكي
ــائي ويجــب علــى الطــرفين الامتثــال لــه. وإن الفلــبين أعلنــت  
على أعلى مستوى اسـتعدادها للعمـل مـع الصـين علـى المضـي       
ــرار       ــت أن الق ــت نفســه، أعلن ــتراع. وفي الوق ــدما في حــل ال قُ
ينبغــي أن يكــون نقطــة البدايــة للتفــاوض علــى الحــل. والقــرار  

لا يمكن تجاهله. وقـد أثبتـت هيئـة    بالتأكيد ليس قرارا باطلا، و
ــة الصــادر التحكــيم، في قرارهــا المتعلــق بالاختصــاص والمق  بولي

، اختصاصــــها الــــذي ٢٠١٥تشــــرين الأول/أكتــــوبر  ٢٩ في
ينطبق على الصين، حتى لو كانت الأخـيرة قـد اختـارت عـدم     
المشاركة في الإجـراءات. وقـد قضـت الهيئـة بـأن قـرار الفلـبين        

واحــد لم يشــكل إســاءة اســتعمال   بــدء التحكــيم مــن جانــب 
  لإجراءات تسوية المنازعات بموجب الاتفاقية.

الهيئــة قضــت، في حكمهــا الصــادر  ومضــت تقــول إن  - ٨٢
بشـــــــأن موضـــــــوع القضـــــــية،  ٢٠١٦ تموز/يوليـــــــه ١٢ في

تدعيه الصين من حقوق تاريخية أو غيرهـا مـن الحقـوق     ما بأن
فيمــا يتعلــق بالمنــاطق البحريــة      الســيادية أو مــن الاختصــاص   

ــة بحــر الصــين الج  في ــا يســمى الخــط    منطق ــتي يحــدها م ــوبي ال ن
النقاط التسع يتعارض مـع الاتفاقيـة، ومـن ثم، لـيس لـه أثـر        ذا

قانوني. وتحدد الاتفاقية نطاق الاستحقاقات البحرية في منطقة 
وقـــد حلـــت محـــل أي حقـــوق تاريخيـــة  بحـــر الصـــين الجنـــوبي،

قوق السيادية. كمـا قـررت المحكمـة أنـه لـيس      غيرها من الح أو
من بين التضاريس البحرية الـتي تـدعيها الصـين في بحـر الصـين      

مـن الاتفاقيـة،    ١٢١الجنوبي جزيـرة بـالمعنى المقصـود في المـادة     
ومـــن ثم، لا يمكـــن أن يعطـــي أي منـــها اســـتحقاقا في منطقـــة  
ــاري. وانتــهت الهيئــة كــذلك        اقتصــادية خالصــة أو جــرف ق
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شعب مستشيف المرجانية ومخاضة توماس الثانية تقعان أن  إلى
ميل بحري من ساحل الفلبين على جزيـرة   ٢٠٠داخل حدود 

بـــالاوان، وتقعـــان في منطقـــة لا تتـــداخل مـــع الاســـتحقاقات  
المترتبة على أي من التضاريس البحرية التي تطالب ا الصين. 

ــكل شــــعب مستشــــيف   ــة ومخاضــــة تومــــاس    وتشــ المرجانيــ
جزءا من المنطقـة الاقتصـادية الخالصـة والجـرف القـاري       الثانية

  .التابعين للفلبين
وقضـــت الهيئـــة بـــأن الصـــين قـــد انتـــهكت التزاماـــا    - ٨٣

بموجب مختلف مواد الاتفاقية مـن خـلال بنـاء منشـآت وجـزر      
ــغيل ســـفن    ــة، وتشـ اصـــطناعية في شـــعب مستشـــيف المرجانيـ

بنك، وإصدارها وقفـا   المراقبة البحرية التابعة لها في منطقة ريد
ــوبي دون اســتثناء      ــا للصــيد في منطقــة بحــر الصــين الجن اختياري
المناطق الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين ودون 
قصــر وقــف الصــيد الاختيــاري علــى الســفن الــتي ترفــع العلــم   
الصيني. وعلاوةً على ذلك، تسامحت الصين مع أعمال الصـيد  

الـــتي ترفـــع العلـــم الصـــيني في شـــعب   الـــتي تقـــوم ـــا الســـفن 
مستشيف المرجانية ومخاضة توماس الثانيـة، ولم تمـارس العنايـة    
الواجبة لمنع ذلـك، ومـن ثم، لم تبـد المراعـاة الواجبـة للحقـوق       
الســـيادية للفلـــبين فيمـــا يتعلـــق بمصـــائد الأسمـــاك في منطقتـــها  
الاقتصــادية الخالصـــة. وبســـبب ســلوك ســـفن إنفـــاذ القـــانون   

نية علـى مقربـة مـن مخاضـة سـكاربورو، خـاطرت الصـين        الصي
بالتسبب في وقوع اصطدام وتعريض السفن الفلبينيـة والأفـراد   
الفلبينــيين للخطــر، منتهكــةً بــذلك الاتفاقيــة والأنظمــة الدوليــة 

  لمنع المصادمات في البحر على السواء.
لى ذلـــــك، قضـــــت الهيئـــــة بـــــأن الصـــــين وإضـــــافةً إ  - ٨٤
بصون البيئة البحرية وحمايتـها عـن طريـق    انتهكت التزامها  قد

التسامح مع سفن الصيد الصينية التي تمارس أعمال صيد ضـار  
للأنــواع المهــددة بــالانقراض في مختلــف المنــاطق، وعــن طريــق   
مواصلة أنشطة بناء الجزر التي تمارسها، وعدم منع ذلك، وهو 
ــة      ــة بأضــرار مــدمرة وطويل ــة البحري ــا تســبب في إصــابة البيئ م

د. وأت بياا قائلة إن الهيئة قضت بـأن الصـين تسـببت،    الأم
في أثناء إجراءات التحكـيم، في تفـاقم المنازعـات بـين الطـرفين      

وأطالت أمدها من خلال ما قامت به من الصـيد بشـباك الجـر    
ــة الاقتصــادية      ــاء الجــزر وأعمــال التشــييد في المنطق وأنشــطة بن

  والجرف القاري التابعين للفلبين.الخالصة 
يونغشـينغ (الصـين): تكلـم في إطـار ممارسـة       السيد لي  - ٨٥

حق الرد، فقال إن بيان ممثل الفلبين خـاطئ مـن حيـث الوقـائع     
ومن الناحيـة القانونيـة علـى السـواء. وأضـاف قـائلا إن موقـف        
حكومته فيما يتعلق بالتحكيم وقرار هيئة التحكيم واضـح وإنـه   

ــادلا     ــا ع ــاريخ سيصــدر حكم ــن يكــرره. وإن الت ــألة.  ل في المس
والصين مستعدة للعمل مع بلدان الرابطة، بما فيها الفلبين، وفقا 
للإعلان المتعلق بسلوك الأطراف في منطقة بحـر الصـين الجنـوبي    
دف معالجة التراعات على نحو سـليم، وتعزيـز الثقـة المتبادلـة،     

  .والاشتراك في صون السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي
(الفلــبين): تكلمــت في إطــار     دة إيبــاراغويري الســي  - ٨٦

ممارسة حق الرد، فقالت إن التحكـيم معتـرف بـه علـى نطـاق      
واسع بوصفه وسيلة من الوسائل السـلمية لتسـوية المنازعـات.    
ــة التحكــيم انتــهت، في قراراهــا المتعلــق بالاختصــاص    وإن هيئ
والمقبولية، إلى أن الإعلان المتعلق بسـلوك الأطـراف في منطقـة    
ــة      ــبين في المفاوضــات الثنائي ــوبي لا يحصــر الفل بحــر الصــين الجن
فقط. ويصح هذا الأمر على وجه الخصوص إذا ثبت أن هـذه  
المفاوضــات غــير منصــفة ومتحيــزة. ومــن حــق الفلــبين اختيــار  
آليات أخرى لتسوية المنازعات، ومنها التحكيم. وقد منحـت  

ــة الصــــين الفر ــا   الهيئــ ــة لعــــرض حجتــــها، وغياــ ــة كاملــ صــ
ــن ــة      عـ ــن ممارسـ ــة مـ ــرم الهيئـ ــدعوى لم يحـ ــير الـ ــراءات سـ إجـ

اختصاصها. وقرارات التحكيم ملزمة، ولا سيما عندما تتعلـق  
بتفســير الاتفاقــات والاتفاقيــات الدوليــة مثــل اتفاقيــة قــانون       

   ملزمة بما انتهى إليه التحكيم.البحار. ومن ثم، فالصين
ــة      - ٨٧ ــال الرابطـ ــدعم أعمـ ــيم يـ ــة إن التحكـ ــت قائلـ ومضـ

ــة لقواعــد الســلوك في بحــر الصــين      والصــين بشــأن وضــع مدون
الجنــوبي. وقــد شــدد قــادة الرابطــة، في أحــدث مــؤتمر قمــة لهــم، 
ــق بســلوك      ــال للإعــلان المتعل ــذ الكامــل والفع ــة التنفي ــى أهمي عل
الأطراف في مجمله، وحثوا جميع الأطـراف علـى العمـل بسـرعة     

جل اعتماد مدونة قواعد سلوك فعالة. وشددوا أيضا علـى  من أ
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أجـل   نـاء الثقـة والتـدابير الوقائيـة مـن     أهمية الاضـطلاع بتـدابير ب  
تعزيز الثقة بين الأطـراف. ويمكـن إبـرام مدونـة قواعـد السـلوك       
إذا توافرت لدى جميع الأطـراف الإرادة السياسـية والعـزم علـى     

رات المتعلقــة بمدونــة تحقيــق ذلــك. وقــد ســار التحكــيم والمشــاو 
قواعد السلوك في مسارين متوازيين، والفلبين ملتزمة بكليهمـا.  
ويوفر قرار التحكيم أساسا سليما للمضي قُدما في سـبيل إيجـاد   
نظــام مســتند إلى قواعــد في منطقــة بحــر الصــين الجنــوبي. وعــدم  
قبــول الصــين للقــرار ســتكون لــه عواقــب وخيمــة علــى اتفاقيــة   

  .قانون الدولي بصفة عامةقانون البحار وال
  ١٨:٠٥فعت الجلسة الساعة ر.  

 


